
)طباعة المستشار المقرر(و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
.إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

:وهي مؤلفة من السادة

. 2017ماي 15أصدرت بتاریخ 
:القرار الآتي نصهفي جلستها العلنیة 

.في شخص ممثلها القانوني11شركة بین 

.نائبها الأستاذ رشید محمد صابر المحامي بهیئة الدار البیضاء
.من جهةمستأنفةبوصفها

.22السید تهامي وبین 

.نائبه الأستاذ سعید ناوي المحامي بهیئة الدار البیضاء
.من جهة أخرىمستأنفا علیهبوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2885: رقمقرار
2017/05/15: بتاریخ

2017/8227/2141: ملف رقم



2141/8227/2017

.على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.24/04/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328جاریة والفصول من قانون المحاكم الت19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
ستئنافي الذي تقدم به  المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ بناء على المقال الإ

في 22/02/2017الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء  بتاریخ یستأنف  بمقتضاه 11/04/2017
.في النازلة مع حفظ البث في الصائرثختصاصها نوعیا للبوالقاضي بإ10064/8202/2016ف عدد المل

:في الشكـــل
لى وبادر إ10/04/2017بتاریخ حیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف

ونظرا لتوفره على باقي الشروط  صفة وأداء فهو مقبول استئنافه بالتاریخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني،
.شكلا

:وفي الموضــوع
فتتاحي للدعوى یعرض من خلاله أنه المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إأنحیث یتجلى من وثائق الملف 

.علیها إلا أن هذه الأخیرة إمتنعت عن تنفیذ إلتزاماتها وإبرام عقد البیع النهائيأبرم عقد وعد ببیع شقة مع المدعى 
. درهم150000.00ملتمسا الحكم على المدعى علیها بإرجاع مبلغ التسبیق وقدره 

وحیث أدلى نائب المدعى علیها بمذكرة جوابیة دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجاریة للبث في 
.موضوع النزاع

.وبناء على مستنتجات النیابة العامة الكتابیة
.وبعد تبادل المذكرات بین الطرفین أصدرت المحكمة الحكم المطعون فیه بالإستئناف

.أسباب الإستئناف
حیث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون موضوع النزاع یتعلق ببیع عقار محفظ مما 

.الإختصاص منعقدا للمحاكم المدنیةمعهیبقى
ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصریح بعدم إختصاص المحكمة التجاریة بالدار البیضاء وإحالة الملف 

.على المحكمة المدنیة
.وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبلیغ



2141/8227/2017

ین  و ألفي بملتمس النیابة العامة ا فتقرر تخلف نائبا الطرف24/04/2017الملف بجلسة إدراجوحیث تم 
تم تمدیدها لجلسة 08/05/2017اعتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

15/05/2017.
.ستئنافمحكمة الإ

معهعلى كون موضوع النزاع یتعلق ببیع عقار محفظ مما یبقىحیث إرتكزت الطاعنة في إستئنافها
.عقدا للمحاكم المدنیةالإختصاص من

وحیث إنه من المقرر قانونا وقضاء أن الإختصاص النوعي إنما یتحدد بالمركز القانوني للمدعى علیه،وأن 
الطاعنة وبوصفها مدعى علیها في نازلة الحال،وأمام إكتسابها لصفة تاجر بإعتبارها شركة مساهمة والتي تعتبر 

یه ووفقا لمبدأ الخیار الثابت له مقاضاتها أمام المحكمة التجاریة مما شركة تجاریة بحسب شكلها،حق للمستأنف عل
یبقى معه أي دفع مثار من طرفها بعدم إختصاص هذه الأخیرة غیر مرتكز على أساس ویتعین رده وتأیید الحكم 

.المستأنف
.وحیث یتعین حفظ البث في الصائر إلى حین البث في الموضوع

لـھذه الأسبـــــاب

.وهي تبت انتهائیامحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.ستئنافقبول الإ:في الشـــكل 

حكمة التجاریة بالدار برده وتأیید الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى الم:الـموضوعفي 
.ختصاص بدون صائرالبیضاء للإ

.الھیئة التي شاركت في المناقشةوبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس 

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



)طباعة المستشار المقرر(و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
.إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

:وهي مؤلفة من السادة

. 15/05/2017أصدرت بتاریخ 
:الآتي نصهفي جلستها العلنیة القرار 

.11السید المصطفى بین 

.محمد لمخربش المحامي بهیئة الدار البیضاءالأستاذنائبه 
.من جهةمستأنفةبوصفه

.22السید احمد وبین 

.ستاذ المصطفى مكار المحامي بهیئة الجدیدةنائبه الأ
.من جهة أخرىعلیهمستأنفا بوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2886: رقمقرار
2017/05/15: بتاریخ

2017/8227/2163: ملف رقم
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.المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم 
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.24/04/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون المسطرة 429ووما یلیه 328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به  المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 
20/03/2016ریة  بالدار البیضاء بتاریخ یستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجا12/04/2017

.في النازلة مع حفظ البث في الصائرثوالقاضي بإختصاصها نوعیا للب11201/8205/2016في الملف عدد 

تخلف نائبا الطرفین وألفي بملتمس النیابة العامة،فتقرر إعتبار 24/04/2017وحث تم إدراج الملف بجلسة  
15/05/2017تم تمدیدها لجلسة 08/05/2017قصد النطق بالقرار بجلسة القضیة جاهزة وحجزها للمداولة

:الإختصاصفي 
.حیث إرتكز الطاعنة في إستئنافه على كون موضوع الدعوى ینعقد الإختصاص بشأنه للمحكمة الاداریة

أكدت على المتعلق بالمحاكم الإداریة فإنها 90/41من القانون رقم13وحیث إنه بالرجوع إلى مقتضیات المادة
أن القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي من النظام العام وأنه على الجهة القضائیة المعروض علیها النزاع أن تثیره 

.تلقائیا

من القانون المذكور أعلاه تنص على أن للأطراف أن 45والمادة13من المادة2وحیث إن مقتضیات الفقرة
یا كانت الجهة القضائیة الصادرة عنها أمام الغرفة الإداریة  لمحكمة یستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أ

.النقض

لما رفع إستئنافه  ضد حكم صادر عن المحكمة التجاریة قضى بإختصاصها نوعیا  وأنه وحیث إن المستأنف
ة غیر المحكمة التجاریة یكون بذلك قد رفعه إلى محكمتیدعي أن المحكمة الاداریة هي المختصة نوعیا ولیس

.مختصة للبث في هذا الاستئناف بقوة القانون تطبیقا للمقتضیات المذكورة أعلاه 

وحیث انه وبناء على ما ذكر أعلاه یتعین التصریح بعدم الإختصاص للبث في الاستئناف وبإرجاع الملف 
.للمحكمة التجاریة بالدار البیضاء بدون صائر



2163/8227/2017

لـھذه الأسبـــــاب
.وهي تبت انتهائیالتجاریة بالدار البیضاءفإن محكمة الاستئناف ا

بالدار البیضاء بدون التجاریة إلى المحكمةالملف مع إرجاعستئناف تصرح بعدم الإختصاص للبث في الإ
صائر

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



)طباعة المستشار المقرر(و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
.إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

:وهي مؤلفة من السادة

. 2017ماي 15أصدرت بتاریخ 
:القرار الآتي نصهفي جلستها العلنیة 

.أیر في شخص ممثلها القانوني11شركة بین 

.كمال حبشي وسلیمة بكوشي المحامیین بهیئة الدار البیضاءنائباها الأستاذان
.من جهةمستأنفةبوصفها

.في شخص ممثلها القانونيتراف22شركة وبین 

.نائبها الأستاذ حسن الراوي المحامي بهیئة الدار البیضاء
.من جهة أخرىعلیها مستأنفا بوصفها

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2881: رقمقرار
2017/05/15: بتاریخ

2017/8227/2106: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.24/04/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة قا لمقتضیاتوتطبی

.المدنیة
.وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
القضائیة بتاریخ ستئنافي الذي تقدمت به  المستأنفة بواسطة نائبها،والمؤداة عنه الرسوم بناء على المقال الإ

في 28/03/2017تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء  بتاریخ 10/04/2017
.في النازلة مع حفظ البث في الصائرثختصاصها نوعیا للبوالقاضي بإ579/8202/2017ملف عدد ال

وألفي بملتمس النیابة العامة،فتقرر تخلف نائبا الطرفین24/04/2017وحث تم إدراج الملف بجلسة  
تم تمدیدها لجلسة 08/05/2017النطق بالقرار بجلسة إعتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد

15/05/2017.

:الإختصاصفي 
.حیث إرتكزت الطاعنة في إستئنافها على كون موضوع الدعوى ینعقد الإختصاص بشأنه للمحكمة الإداریة

المتعلق بالمحاكم الإداریة فإنها أكدت على 90/41من القانون رقم13إلى مقتضیات المادةوحیث إنه بالرجوع
أن القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي من النظام العام وأنه على الجهة القضائیة المعروض علیها النزاع أن تثیره 

.تلقائیا
ور أعلاه تنص على أن للأطراف أن من القانون المذك45والمادة13من المادة2وحیث إن مقتضیات الفقرة

یستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أیا كانت الجهة القضائیة الصادرة عنها أمام الغرفة الإداریة  لمحكمة 
.النقض

لما رفعت إستئنافها  ضد حكم صادر عن المحكمة التجاریة قضى بإختصاصها نوعیا  وحیث إن المستأنفة
الإداریة هي المختصة نوعیا ولیس المحكمة التجاریة تكون بذلك قد رفعته إلى محكمة غیر وأنها تدعي أن المحكمة

.مختصة للبث في هذا الاستئناف بقوة القانون تطبیقا للمقتضیات المذكورة أعلاه 
وحیث انه وبناء على ما ذكر أعلاه یتعین التصریح بعدم الإختصاص للبث في الاستئناف وبإرجاع الملف 

.التجاریة بالدار البیضاء بدون صائرللمحكمة



2106/8227/2017

لـھذه الأسبـــــاب

.وهي تبت انتهائیافإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء
تصرح بعدم الإختصاص للبث في الإستئناف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بدون 

.صائر
.والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشةوبھذا صدر القرار في الیوم 

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



)طباعة المستشار المقرر(و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
.إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

:وهي مؤلفة من السادة

. 2017ماي15أصدرت بتاریخ 
:القرار الآتي نصهفي جلستها العلنیة 

.11السیدین أحمد بین 

.نائبه الأستاذ الحنفي العداوي المحامي بهیئة الدار البیضاء
.من جهةمستأنفابوصفه

:وبین
.مدیرها وأعضاء مجلسها الإداريالشركة العامة المغربیة للأبناك ش م في شخص -

.ضاءشارع عبد المومن الدار البی55الكائن مقرها الإجتماعي ب 
.نائبها الأستاذ عز الدین الكتاني المحامي بهیئة الدار البیضاء

.ذ م م في شخص ممثلها القانونيش " 22" إي دوماتیریال أكریكول 22شركة أنتروبریز -

.نائبها الأستاذ كریم بنعیش المحامي بهیئة الدار البیضاء
.من جهة أخرىمامستأنفا علیهمابوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2882: رقمقرار
2017/05/15: بتاریخ

2017/8227/2108: ملف رقم
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.الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال 
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.24/04/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328والفصول من قانون المحاكم التجاریة 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به  المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

01/03/2017بتاریخ بالدار البیضاءلصادر عن المحكمة التجاریة یستأنف  بمقتضاه الحكم ا10/04/2017

.في النازلة مع حفظ البث في الصائرثوالقاضي بإختصاصها نوعیا للب12249/8210/2016في الملف عدد 

:في الشكـــل
وبادر إلى 28/03/2017حیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاریخ 

ونظرا لتوفره على باقي الشروط  صفة وأداء فهو مقبول ئنافه بالتاریخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني،إست
.شكلا

:وفي الموضــوع
حیث یتجلى من وثائق الملف أن المدعیة تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله 

ش م م بمبلغ " 22" إي دوماتیریال أكریكول 22شركة أنتروبریز أنها دائنة للمدعى علیها الأولى شركة 
.قام بكفالة دیون المدینة الأصلیة11درهم ناتج عن عقد قرض،وأن المدعى علیه  السید أحمد 1372075.69

. ملتمسة الحكم على المدعى علیهما تضامنا بالأداء
من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجاریة للبث وحیث أدلى نائب المدعى علیه الثاني بمذكرة جوابیة دفع 

.في موضوع النزاع
.وبناء على مستنتجات النیابة العامة الكتابیة

.وبعد تبادل المذكرات بین الطرفین أصدرت المحكمة الحكم المطعون فیه بالإستئناف
.أسباب الإستئناف

شخصا عادیا ولا یكتسب صفة تاجر وأن حیث  یتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كونه یعتبر
.عقد الكفالة یعتبر من العقود المدنیة

.ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصریح بعدم الإختصاص
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تخلف نواب الأطراف وألفي بملتمس النیابة العامة فتقرر 24/04/2017وحیث تم إدراج الملف بجلسة 
تم تمدیدها لجلسة 08/05/2017طق بالقرار بجلسة النإعتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد

15/05/2017.
.محكمة الإستئناف

حیث إرتكز الطاعن في إستئنافه على كونه یعتبر شخصا عادیا ولا یكتسب صفة تاجر وأن عقد الكفالة 
.یعتبر من العقود المدنیة

دعاء وهي في نازلة الحال مطالبة وحیث إن الإختصاص النوعي إنما یتحدد بالغایة التي یرمي إلیها مقال الإ
إي دوماتیریال 22شركة أنتروبریز المستأنف علیها الأولى الشركة العامة المغربیة للأبناك المدینة الأصلیة شركة 

.عتباره كفیلا بأداء دینوالمستأنف بإ" 22" أكریكول 
تاجر بإعتبار الأولى تتخذ شكل وحیث إن البین من وثائق الملف أن الدائنة والمدینة الأصلیة یكتسبان صفة

شركة مساهمة والثانیة تتخذ شكل ش ذ م م،وأن النزاع یعتبر متعلقا بأعمالهما التجاریة مما یجعل من إختصاص 
البث فیه منعقدا للمحاكم التجاریة بصریح المادة الخامسة من القانون المحدث لها،فضلا على أن القرض الممنوح 

ي حساب بنكي یتعلق بها،وأن الحساب البنكي ووفقا للباب الرابع من مدونة التجارة  للمدینة الأصلیة تم صبه ف
وبإعتباره عقدا بنكیا فإنه یدخل ضمن زمرة العقود التجاریة التي یرجع إختصاص البث فیها للمحاكم التجاریة 

.بصرف النظر عن صفة طرفیها
إي 22شركة أنتروبریز لمدینة الأصلیة شركة وحیث إن المستأنف قام بتقدیم كفالته من أجل ضمان دیون ا

،وأن عقد كفالته وإن كان مدنیا بطبیعته فإنه جاء في نازلة الحال مرتبطا بعمل تجاري " 22" دوماتیریال أكریكول 
.ومتفرعا عنه

وحیث إن المادة التاسعة من القانون المحدث للمحاكم التجاریة أوكلت لهذه الأخیرة إختصاص البث في النزاع 
مدنیا،مما یبقى معه أي دفع مثار من طرف الطاعن بعدم إختصاص المحكمة التجاریة یتضمن جانباالتجاري الذي 

.التأییدغیر مرتكز على أساس ولاینال من الحكم المستأنف الذي یظل حلیف
.وحیث یتعین حفظ البث في الصائر إلى حین البث في الموضوع

لـھذه الأسبـــــاب

.انتهائیاعلنیاتبثوهي فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء
.ستئنافقبول الإ:في الشـــكل 

التجاریة بالدار حكمة برده وتأیید الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى الم:الـموضوعفي 
.ختصاص بدون صائرالبیضاء للإ

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



)طباعة المستشار المقرر(و/ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
.إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

:وهي مؤلفة من السادة

. 2017ماي15أصدرت بتاریخ 
:الآتي نصهفي جلستها العلنیة القرار

.11وعلي 11السیدین أحمد بین 

.نائبهما الأستاذ الحنفي العداوي المحامي بهیئة الدار البیضاء
.من جهةمستأنفابوصفه

:وبین
.مدیرها وأعضاء مجلسها الإداريالشركة العامة المغربیة للأبناك ش م في -

.البیضاءنائبها الأستاذ عز الدین الكتاني المحامي بهیئة الدار 
.نور ش ذ م م في شخص ممثلها القانونيدي22شركة -

.نائبها الأستاذ كریم بنعیش المحامي بهیئة الدار البیضاء
.من جهة أخرىمامستأنفا علیهمابوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2883: رقمقرار
2017/05/15: بتاریخ

2017/8227/2109: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.24/04/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.امةوبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة الع

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به  المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

01/03/2017بتاریخ بالدار البیضاءیستأنف  بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة 10/04/2017

.في النازلة مع حفظ البث في الصائرثوالقاضي بإختصاصها نوعیا للب12250/8210/2016في الملف عدد 

:في الشكـــل
وبادرا إلى 28/03/2017حیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنین بلغا بالحكم المستأنف بتاریخ 

ة وأداء فهو مقبول ونظرا لتوفره على باقي الشروط  صفإستئنافه بالتاریخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني،
.شكلا

:وفي الموضــوع
حیث یتجلى من وثائق الملف أن المدعیة تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله 

درهم ناتج عن عقد قرض،وأن 463157.47ش م م بمبلغ نور ديشیمي أنها دائنة للمدعى علیها الأولى شركة 
.قاما بكفالة دیون المدینة الأصلیة11المدعى علیهما السیدین أحمد وعلي 

. ملتمسة الحكم على المدعى علیهم تضامنا بالأداء
المدعى علیه الثاني بمذكرة جوابیة دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة الطرفوحیث أدلى نائب

.ریة للبث في موضوع النزاعالتجا
.وبناء على مستنتجات النیابة العامة الكتابیة

.وبعد تبادل المذكرات بین الطرفین أصدرت المحكمة الحكم المطعون فیه بالإستئناف
.أسباب الإستئناف

ولا یكتسبان عادیینشخصینفي إستئنافهما للحكم المذكور على كونهما یعتبران الطاعنانحیث  یتمسك 
.فة تاجر وأن عقد الكفالة یعتبر من العقود المدنیةص

.ملتمسین إلغاء الحكم المستأنف والتصریح بعدم الإختصاص
تخلف نواب الأطراف وألفي بملتمس النیابة العامة فتقرر 24/04/2017وحیث تم إدراج الملف بجلسة 

.08/05/2017إعتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 
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.محكمة الإستئناف
ولا یكتسبان صفة تاجر وأن عقد عادیینشخصینفي إستئنافهما على كونهما یعتبران الطاعنانحیث إرتكز 

.الكفالة یعتبر من العقود المدنیة
وحیث إن الإختصاص النوعي إنما یتحدد بالغایة التي یرمي إلیها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة 
المستأنف علیها الأولى الشركة العامة المغربیة للأبناك المدینة الأصلیة شركة شیمي كدي نور والمستأنفین 

.بإعتبارهما كفیلین بأداء دین
وحیث إن البین من وثائق الملف أن الدائنة والمدینة الأصلیة یكتسبان صفة تاجر بإعتبار الأولى تتخذ شكل 

ش ذ م م،وأن النزاع یعتبر متعلقا بأعمالهما التجاریة مما یجعل من إختصاص شركة مساهمة والثانیة تتخذ شكل 
البث فیه منعقدا للمحاكم التجاریة بصریح المادة الخامسة من القانون المحدث لها،فضلا على أن القرض الممنوح 

ن مدونة التجارة  للمدینة الأصلیة تم صبه في حساب بنكي یتعلق بها،وأن الحساب البنكي ووفقا للباب الرابع م
وبإعتباره عقدا بنكیا فإنه یدخل ضمن زمرة العقود التجاریة التي یرجع إختصاص البث فیها للمحاكم التجاریة 

.بصرف النظر عن صفة طرفیها
نور ،وأن ديوحیث إن المستأنفین قاما بتقدیم كفالتهما من أجل ضمان دیون المدینة الأصلیة شركة شیمي 

.ان مدنیا بطبیعته فإنه جاء في نازلة الحال مرتبطا بعمل تجاري ومتفرعا عنهعقد كفالتهما وإن ك
وحیث إن المادة التاسعة من القانون المحدث للمحاكم التجاریة أوكلت لهذه الأخیرة إختصاص البث في النزاع 

لمحكمة بعدم إختصاص االطاعنانمدنیا،مما یبقى معه أي دفع مثار من طرف یتضمن جانباالتجاري الذي 
.التجاریة غیر مرتكز على أساس ولاینال من الحكم المستأنف الذي یظل حلیف التأیید

.وحیث یتعین حفظ البث في الصائر إلى حین البث في الموضوع

لـھذه الأسبـــــاب

.انتهائیاعلنیاتبثوهي فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء
.ستئنافقبول الإ:في الشـــكل 

حكمة التجاریة بالدار برده وتأیید الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى الم:الـموضوعفي 
.ختصاص بدون صائرالبیضاء للإ

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



)طباعة المستشار المقرر(و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
2017ماي 15بتاریخمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

:وهي مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

.مصرف المغرب ش م في شخص ممثله القانونيبین 

.  شارع محمد الخامس الدار البیضاء58-48الكائن مقره الإجتماعي بالرقم 

.ینوب عنه الأستاذ عبد الغفار مكزاري المحامي بـهیئة الرباط

ه مستأنفا من جهةصفتب

.11عبد المجید السیدوبین

.من جهة أخرىه مستأنفا علیه صفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2884: رقمقرار
2017/05/15: بتاریخ

2017/8227/2110: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.2017/ 04/ 24واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به  المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

12/01/2017یستأنف  بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ  06/04/2017

في النازلة مع حفظ البث في ثوالقاضي بعدم إختصاصها نوعیا للب11163/8210/2016في الملف عدد 
.الصائر

:في الشكـــل

المستأنف،وقام بإستئنافه بالتاریخ المذكور حیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم یبلغ بالحكم 
.اعلاه،ونظرا لتوفر الإستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا

:وفي الموضــوع

حیث یتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى یعرض من خلاله أنه 
سسة بنكیة قام بمنح  المدعى علیه قرضا بموجب عقد قرض مبرم بین وفي إطار معاملاته التجاریة بوصفه مؤ 

.درهم،حسب الثابت من كشف الحساب المرفق بالمقال1500000.00الطرفین،لیتخلذ بذمة هذا الأخیر مبلغ 
.ملتمسا الحكم على المدعى علیه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد

.وأرفق مقاله بعقد قرض وكشف حساب
.مستنتجات النیابة العامة الكتابیةوبناء على

.وحیث تخلف المدعى علیه فأصدرت المحكمة الحكم المطعون فیه بالإستئناف
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.أسباب الإستئناف

الإختصاص ینعقد نوعیا للمحاكم التجاریة للبث حیث یتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون 
.بإعتبارها عقودا تجاریة بغض النظر عن صفة الزبونفي عقود القرض التي تمنحها الأبناك وذلك 

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصریح بإختصاص المحكمة التجاریة بالدار البیضاء  للبث في النزاع 
.وإرجاع الملف إلیها بدون صائر

.  وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف
ف نائب المستأنف كما تخلف المستانف علیه ،وألفي تخل2017/ 04/ 24وحیث تم ادراج الملف بجلسة 

الحكم المستأنف والتصریح بإختصاص المحكمة التجاریة للبث في النزاع،  ءبملتمس النیابة العامة الرامي إلى إلغا
تم تمدیدها لجلسة 2017/ 05/ 08فتقرر اعتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

15/05/2017.

.محكمة الإستئناف

حیث إرتكز الطاعن في إستئنافه على كون عقود القرض المبرمة من طرف الأبناك تعتبر عقودا تجاریة مما 
.یجعل من الإختصاص نوعیا منعقدا للمحاكم التجاریة

لإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة وحیث إن الاختصاص النوعي إنما یتحدد بالغایة التي یرمي إلیها مقال ا
.المستأنف المستأنف علیه  بأداء دین ناتج عن عقد قرض وكشف حساب

وحیث إن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجاریة نصت على إسناد الإختصاص لهذه الأخیرة 
.للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجاریة

الملف أن الدین موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف علیه وحیث إن الثابت من وثائق
.بمناسبة فتح حساب بنكي لدى البنك المستأنف

وحیث إن الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجاریة،وجعل منها العقود البنكیة، وأن الحساب 
بنكیة،ومن تم ینطبق علیه وصف العقد التجاري وفق بالاطلاع وفق أحكام الباب المذكور یدخل ضمن زمرة العقود ال

.ما سلف بیانه
وحیث إن القرض موضوع النزاع أبرم مع المستأنف علیه بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف وذلك  
حسب الثابت من وثائق الدعوى ،  وبالتالي یعتبر عقد القرض المذكور عقدا  تجاریا بطبیعته بصرف النظر عن 

فة المتعاقد ،ویكون عطفا على ما ذكر الإختصاص نوعیا وبإعمال مقتضیات المادة الخامسة المومأ إلیها أعلاه ص
.منعقدا للمحاكم التجاریة للبث في النزاع موضوع نازلة الحال



2110/8227/2017

4/4

وحیث تبعا للأسانید أعلاه تكون المحكمة التجاریة  بقضائها بعدم إختصاصها نوعیا للبث في النزاع 
علیها قد جانبت الصواب، مما یتعین معه إلغاء الحكم المستأنف والتصریح من جدید بإنعقاد المعروض

.الإختصاص نوعیا للمحكمة التجاریة بالدار البیضاء  للبث في النزاع وإرجاع الملف إلیها للبث فیه طبقا للقانون
. وحیث یتعین حفظ البث في الصائر إلى حین البث في الموضوع

سبـــــابلـھذه الأ

.انتهائیاعلنیاتبثوهي فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.قبول الإستئناف:في الشـــكل 

بإعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید بإختصاص المحكمة :موضوعفي الـ
.نوعیا للبث في النزاع مع ارجاع الملف الیھا بدون صائربالدار البیضاءالتجاریة 

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



)طباعة المستشار المقرر(و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
.إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

:وهي مؤلفة من السادة

. 2017ماي 15أصدرت بتاریخ 
:القرار الآتي نصهفي جلستها العلنیة 

.في شخص مدیرها وأعضاء مجلسها الإداري11شركة بین 

.خدیجة22-

.محمد33ورثة -

.نائبهم الأستاذ نور الدین الشیهب المحامي بهیئة القنیطرة
.من جهةینمستأنفمبوصفه

.الشركة العامة المغربیة للأبناك في شخص مدیرها وأعضاء مجلسها الإداريوبین 
.شارع عبد المومن الدار البیضاء55برقمالكائن مقرها الإجتماعي 

.نائبتها الأستاذة فضیلة سبتي المحامیة بهیئة الدار البیضاء

.من جهة أخرىعلیها مستأنفا بوصفها

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2889: رقمقرار
2017/05/15: بتاریخ

2017/8227/2199: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.24/04/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.العامةوبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
ستئنافي الذي تقدم به  المستأنفون بواسطة نائبهم،والمؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ بناء على المقال الإ

لف في الم06/12/2016یستأنفون  بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 30/03/2017
.في النازلة مع حفظ البث في الصائرثللبومحلیاختصاصها نوعیاوالقاضي بإ2691/8205/2016عدد 

:في الشكـــل
ادر وب24/03/2017حیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطرف الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاریخ  

لشروط  صفة وأداء فهو ونظرا لتوفره على باقي استئنافه بالتاریخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني،إلى إ
.مقبول شكلا

:وفي الموضــوع
فتتاحي للدعوى تعرض من خلاله دعیة تقدمت بواسطة نائبها بمقال إالمأنحیث یتجلى من وثائق الملف 
درهم ناتج عن حساب مدین،وأن المدعى علیهما 3097377.56بمبلغ 11أنها دائنة للمدعى علیها الأولى شركة 

.الثاني والثالث قاما بكفالة دیون المدینة الأصلیة
. ملتمسة الحكم على المدعى علیهم بأداء المبلغ المذكور أعلاه

في وحیث أدلى نائب المدعى علیهم بمذكرة جوابیة دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجاریة للبث
.موضوع النزاع

.وبناء على مستنتجات النیابة العامة الكتابیة
.وبعد تبادل المذكرات بین الطرفین أصدرت المحكمة الحكم المطعون فیه بالإستئناف

.أسباب الإستئناف
حیث یتمسك الطرف الطاعن في إستئنافه على أن طرفي النزاع إتفقا على إسناد الإختصاص للمحكمة 

قنیطرة وأن محكمة الدرجة الأولى بتصریحها بإختصاصها للبث في موضوع النزاع تكون قد خرقت الإبتدائیة بال
.مقتضیات المادة الثامنة من القانون المحدث للمحاكم التجاریة

.ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الإبتدائیة بالقنیطرة
.طي التبلیغوأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع
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عتبار القضیة جاهزة في بملتمس النیابة العامة فتقرر إكما أل24/04/2017الملف بجلسة إدراجوحیث تم 
.15/05/2017تم تمدیدها لجلسة 08/05/2017وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

.ستئنافمحكمة الإ
اع إتفقا على إسناد الإختصاص للمحكمة على أن طرفي النز حیث إرتكز الطرف الطاعن في إستئنافه

الإبتدائیة بالقنیطرة وأن محكمة الدرجة الأولى بتصریحها بإختصاصها للبث في موضوع النزاع تكون قد خرقت 
.مقتضیات المادة الثامنة من القانون المحدث للمحاكم التجاریة

ومن تم لا یجوزتبر من النظام العام وحیث إنه وعلاوة على أن الإختصاص النوعي أمام المحاكم التجاریة یع
الإتفاق على مخالفته،فإن البین من إطلاع المحكمة على عقود فتح الإعتماد الرابطة بین طرفي النزاع أنهما إتفقا 
على عقد الإختصاص للمحاكم التجاریة بالقنیطرة ومادامت أن مدینة القنیطرة لا تتوفر على محكمة تجاریة وأنها 

ینعقد للمحكمة التجاریة بالرباط فإن الإختصاص ترابیاالقضائي الخاص بالمحاكم التجاریة تعتبر تابعة ووفقا للتقسیم 
لهذه الأخیرة للبث في نازلة الحال إعمالا لمقتضیات المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم نوعیا ومحلیا 

لمستأنفة تعتبر ش ذ م م والمستأنف علیها شركة أن ابحكمالتجاریة مادام أن النزاع یعتبر قائما بین تاجرین 
بحسب شكلهما وأن النزاع جاء مرتبطا بأعمالهما التجاریة،وبذلك یبقى أي شركتان تجاریتانمساهمة واللتان تعتبران 

دفع مثار من الطرف الطاعن بعدم إختصاص المحكمة التجاریة غیر مرتكز على أساس ویتعین رده وتأیید الحكم 
.المستأنف

.وحیث یتعین حفظ البث في الصائر إلى حین البث في الموضوع

لـھذه الأسبـــــاب

.وهي تبت انتهائیافإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.ستئنافالإقبول :في الشـــكل 

إلى المحكمة التجاریة بالرباط برده وتأیید الحكم المستأنف مع إرجاع الملف :الـموضوعفي 
.ختصاص بدون صائرللإ

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



)طباعة المستشار المقرر(و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
.إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

:وهي مؤلفة من السادة
.

. 2017ماي 15أصدرت بتاریخ 
:القرار الآتي نصهفي جلستها العلنیة 

:بین
.مدیریة الشؤون القرویة في شخص ممثلها القانوني-

.الكائن مقرها بملحقة وزارة الداخلیة بحي الریاض شارع عبد الرحیم بوعبید الرباط
.وزارة الداخلیة في شخص وزیرها بمكاتبه بمقر الوزارة بالرباط-
.اطالدولة المغربیة في شخص السید رئیس الحكومة بالرب-

.عبد اللطیف وهبي المحامي بهیئة الرباطالأستاذنائبهم 
.من جهةینمستأنفبوصفهم

:وبین
ومنانة لقبهم فاطنة-سمیة-عبد الواحد- أحمد-المختار-عثمان- حمان: وهم11السادة ورثة محمد -
11.

.محمد خرباش المحامي بهیئة الرباطالأستاذنائبهم 
.ممثلها القانونيشركة التجهیز الریاض ش م في شخص-

.عنوانها دوار امدناغ دادس قلعة مكونة
.الشركة المدنیة للمحاماة لعلو الشاوي الجوادي بهیئة الرباطنائبتها

.من جهة أخرىبوصفهم مستأنفا علیهم.

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2890: رقمقرار
2017/05/15: بتاریخ

2017/8227/2203: ملف رقم
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. بحضور العون القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالیة بالرباط-
.المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم 

.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء
.24/04/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون المسطرة 429ووما یلیه 328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ المستأنفستئنافي الذي تقدم به  بناء على المقال الإ
ملف في ال01/11/2016ریة بالرباط بتاریخ یستأنف  بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجا04/04/2017

.في النازلة مع حفظ البث في الصائرثختصاصها نوعیا للبوالقاضي بإ825/8201/2015عدد 

:في الشكـــل
ستئنافه بالتاریخ المذكور لم یبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإحیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن

.على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلاستئناف أعلاه،ونظرا لتوفر الإ

:وفي الموضــوع
فتتاحي للدعوى یعرض من بمقال إالطرف المدعي تقدم بواسطة نائبهأنحیث یتجلى من وثائق الملف 

والتي تم تفویتها للشركة المدعى علیها هاته " دمر"ضمنها القطعة المسماة أرضیةخلاله أنه یتصرف ویحوز قطعا 
.هدم العقارات المتواجدة بالقطعة المذكورة دون وجه حقإلىعمدت الأخیرة

خبرة عقاریة بإجراءوالأمردرهم 10000.00تعویض مسبق قدره بأداءملتمسا الحكم على المدعى علیها 
. قصد تحدید التعویض المستحق

المحكمة التجاریة للبث في وحیث أدلى نائب وزارة الداخلیة  بمذكرة جوابیة دفع من خلالها بعدم إختصاص 
.موضوع النزاع

.وبناء على مستنتجات النیابة العامة الكتابیة
.أصدرت المحكمة الحكم المطعون فیه بالإستئنافالأطرافوبعد تبادل المذكرات بین 

.أسباب الإستئناف
حدث للمحاكم حیث یتمسك الطاعن في استئنافه للحكم المذكور على كون المادة الخامسة من القانون الم

ن العمل التجاري،وأختصاص للمحاكم التجاریة فیما یخص النزاعات المتعلقة بإسناد الإالتجاریة جاءت صریحة في 
المستأنفالذي یطالب الطرف الأساسأنإلاالقانون التجاري أشخاصن كانت شخصا من أصلیا وإ المدعى علیها 
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أعمال الإعتداء المادي الذي یجد یعتبر عملا من وإنماجاریة التالأعمالعلیه التعویض عنه لا یتعلق بعمل من 
ستحقاق والمطالبة بالتعویض عن إنتزاعه،وأن البث فیه یستلزم مناقشة إدعاء ملكیة العقار المدعى فیه سنده في إ

.العقار من عدمه والذي یكسب النزاع طابعا مدنیا عقاریا
.بتدائیة بالرباطوإحالة الملف على المحكمة الإختصاص لإالمستأنف والتصریح بعدم االحكم إلغاءملتمسا 

في بملتمس النیابة العامة فتقرر وألالأطرافتخلف نواب 24/04/2017الملف بجلسة إدراجوحیث تم 
تم تمدیدها لجلسة 08/05/2017عتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة إ
15/05/2017.

.ستئنافمحكمة الإ
.أعلاهستئنافه على الوسائل إحیث ارتكز الطاعن في 

بالمركز القانوني تتحددإنماختصاص النوعي تحدید الإالعبرة فيأنوحیث انه من المقرر قانونا وقضاء 
عتبارها شركة شركة التجهیز الریاض لصفة تاجر بإللمدعى علیه،وأنه وأمام اكتساب المدعى علیها في الدعوى 

المحكمة أمامعتباره مدعیا مقاضاتها الأول بإعلیه للمستأنفوالتي تعتبر شركة تجاریة بحسب شكلها حق مساهمة 
ختصاص المحكمة الطرف الطاعن بعدم إالخیار القائم له مما یبقى معه أي دفع مثار من لمبدأالتجاریة وذلك وفقا 

.المستأنفالحكم وتأییده ویتعین ردأساسالتجاریة نوعیا للبث في النزاع غیر مرتكز على 
.حین البث في الموضوعإلىوحیث یتعین حفظ البث في الصائر 

لـھذه الأسبـــــاب
.وهي تبت انتهائیافإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.ستئنافقبول الإ:في الشـــكل 

المحكمة التجاریة بالرباط برده وتأیید الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى :الـموضوعفي 
.للاختصاص بدون صائر

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



)طباعة المستشار المقرر(و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
2017ماي 15بتاریخمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

:وهي مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

مجلسها وأعضاءفي شخص السادة رئیس شركة مجهولة الإسمالشركة العامة المغربیة للأبناك بین 
.الإداري

.شارع عبد المومن الدار البیضاء55الكائن مقرها الإجتماعي ب 

.عبد السلام كنفاوي المحامي بهیئة الرباطالأستاذنائبها 

من جهةةمستأنفاهصفتب

.عبد الكریم11السیدوبین

.ه مستأنفا علیه من جهة أخرىصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2891: رقمقرار
2017/05/15: بتاریخ

2017/8227/2223: ملف رقم
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.الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال 
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.2017/ 05/ 08واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328والفصول من قانون المحاكم التجاریة19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به  المستأنفة بواسطة نائبها،والمؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

2015/  09/ 15ه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ  تستأنف  بمقتضا2017/ 03/ 28

مع حفظ البث في الطلبفي ثوالقاضي بعدم إختصاصها نوعیا للب2015/ 8201/ 54في الملف عدد 
.الصائر

:في الشكـــل
حیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف،وقامت بإستئنافه بالتاریخ المذكور 

.،ونظرا لتوفر الإستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلاأعلاه

:وفي الموضــوع
عوى تعرض من خلاله أنه حیث یتجلى من وثائق الملف أن المدعیة تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للد

التجاریة بوصفها مؤسسة بنكیة قامت بمنح  المدعى علیه قرضا بموجب عقد قرض مبرم بین اوفي إطار معاملاته
.درهم،حسب الثابت من كشف الحساب المرفق بالمقال186615.84الطرفین،لیتخلذ بذمة هذا الأخیر مبلغ 

.مذكور مع الفوائدملتمسا الحكم على المدعى علیه بأداء المبلغ ال
.بعقد قرض وكشف حسابامقالهتوأرفق

.وبناء على مستنتجات النیابة العامة الكتابیة
.وحیث تخلف المدعى علیه فأصدرت المحكمة الحكم المطعون فیه بالإستئناف

.أسباب الإستئناف
للمحاكم التجاریة للبث الإختصاص ینعقد نوعیا للحكم المذكور على كون افي إستئنافهةالطاعنتتمسكحیث 

.في عقود القرض التي تمنحها الأبناك وذلك بإعتبارها عقودا تجاریة بغض النظر عن صفة الزبون
ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصریح بإختصاص المحكمة التجاریة بالرباط  للبث في النزاع وإرجاع الملف 

.إلیها بدون صائر
.  مستأنفبنسخة من الحكم الامقالهتوأرفق



2223/8227/2017

3/3

علیه ،وألفي المستأنفكما تخلف ةتخلف نائب المستأنف2017/ 05/ 08الملف بجلسة إدراجوحیث تم 
/ 05/ 15عتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة بملتمس النیابة العامة ،  فتقرر إ

2017

.محكمة الإستئناف
ها على كون عقود القرض المبرمة من طرف الأبناك تعتبر عقودا تجاریة حیث إرتكزت الطاعنة في إستئناف

.مما یجعل من الإختصاص نوعیا منعقدا للمحاكم التجاریة
وحیث إن الاختصاص النوعي إنما یتحدد بالغایة التي یرمي إلیها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة 

.تج عن عقد قرض وكشف حسابعلیه  بأداء دین ناللمستأنف علیهالمستأنفة 
وحیث إن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجاریة نصت على إسناد الإختصاص لهذه الأخیرة 

.للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجاریة
وحیث إن الثابت من وثائق الملف أن الدین موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف علیه 

.ة فتح حساب بنكي لدى البنك المستأنفبمناسب
العقود البنكیة، وأن الحساب وحیث إن الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجاریة،وجعل منها

طلاع وفق أحكام الباب المذكور یدخل ضمن زمرة العقود البنكیة،ومن تم ینطبق علیه وصف العقد التجاري وفق بالإ
.ما سلف بیانه

القرض موضوع النزاع أبرم مع المستأنف علیه بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف وذلك  وحیث إن 
حسب الثابت من وثائق الدعوى ،  وبالتالي یعتبر عقد القرض المذكور عقدا  تجاریا بطبیعته بصرف النظر عن 

مادة الخامسة المومأ إلیها أعلاه صفة المتعاقد ،ویكون عطفا على ما ذكر الإختصاص نوعیا وبإعمال مقتضیات ال
.منعقدا للمحاكم التجاریة للبث في النزاع موضوع نازلة الحال

وحیث تبعا للأسانید أعلاه تكون المحكمة التجاریة  بقضائها بعدم إختصاصها نوعیا للبث في النزاع 
من جدید بإنعقاد المعروض علیها قد جانبت الصواب، مما یتعین معه إلغاء الحكم المستأنف والتصریح 

.الإختصاص نوعیا للمحكمة التجاریة بالرباط   للبث في النزاع وإرجاع الملف إلیها للبث فیه طبقا للقانون
. وحیث یتعین حفظ البث في الصائر إلى حین البث في الموضوع

لـھذه الأسبـــــاب
.انتهائیاعلنیاتبثوهي فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.قبول الإستئناف:في الشـــكل 
للبث في نوعیاالحكم المستأنف والحكم من جدید بإختصاص المحكمة إلغاء: موضوعفي الـ

.بدون صائرإلى المحكمة التجاریة بالرباطارجاع الملف والنزاع موضوع 

.شاركت في المناقشةوبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي 
كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



)طباعة المستشار المقرر(و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
.إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

:وهي مؤلفة من السادة

. 2017ماي 15أصدرت بتاریخ 
:الآتي نصهفي جلستها العلنیة القرار

.11السید عبد الحق بین 

.توفیق سملال المحامي بهیئة الدار البیضاءالأستاذنائبه 
.من جهةمستأنفابوصفه

.في شخص ممثلها القانوني22شركة وبین 

.نائبها الأستاذ عراقي حسیني نور الدین المحامي بهیئة الدار البیضاء
.من جهة أخرىعلیها ةمستأنفبوصفها

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2892: رقمقرار
2017/05/15: بتاریخ

2017/8227/2244: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.08/05/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328حاكم التجاریة والفصول من قانون الم19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
ستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ بناء على المقال الإ

19/10/2016قتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء  بتاریخ یستأنف  بم13/04/2017

.في النازلة مع حفظ البث في الصائرثختصاصها نوعیا للبوالقاضي بإ7335/8209/2016لف عدد في الم

:في الشكـــل
وبادر إلى 04/04/2017حیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاریخ  

ونظرا لتوفره على باقي الشروط  صفة وأداء فهو مقبول ستئنافه بالتاریخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني،إ
.شكلا

:وفي الموضــوع
فتتاحي للدعوى تعرض من خلاله دعیة تقدمت بواسطة نائبها بمقال إالمأنحیث یتجلى من وثائق الملف 

ن إئتمان إیجاري،وأدرهم ناتج عن عقود 2663954.17ولى شركة سوتراطوب بمبلغ أنها دائنة للمدعى علیها الأ
.رشید قام بكفالة دیون المدینة الأصلیة11عبد الحق والسید 11المدعى علیهما السید 

. ملتمسة الحكم على المدعى علیهم تضامنا بأداء المبلغ المذكور
بمذكرة جوابیة دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة عبد الحق11وحیث أدلى نائب المدعى علیه السید 

.التجاریة للبث في موضوع النزاع
.وبناء على مستنتجات النیابة العامة الكتابیة

.وبعد تبادل المذكرات بین الطرفین أصدرت المحكمة الحكم المطعون فیه بالإستئناف
.أسباب الإستئناف

المذكور على كون الدعوى قدمت في مواجهته بصفة شخصیة وأنه حیث یتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم 
.لا یعتبر تاجرا مما یجعل من الإختصاص غیر منعقد للمحكمة التجاریة

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصریح بعدم إختصاص المحكمة التجاریة مع إحالة الملف على المحكمة 
.الإبتدائیة المدنیة
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.كم المستأنف مع طي التبلیغوأرفق مقاله بنسخة من الح
كما ألفي بملتمس النیابة العامة فتقرر تخلف نائبا الطرفین 08/05/2017الملف بجلسة إدراجوحیث تم 

.15/05/2017إعتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 
.ستئنافمحكمة الإ

قدمت في مواجهته بصفة شخصیة وأنه لا یعتبر تاجرا رتكز الطاعن في إستئنافه على كون الدعوى حیث إ
.صاص غیر منعقد للمحكمة التجاریةمما یجعل من الإخت

یرمي إلیها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال التيبالغایةإنما یتحدد النوعيوحیث إن تحدید الإختصاص
طها بشركة سوتراطوب هذه الأخیرة بإعتبارها مطالبة المستأنف علیها باداء دین ناتج عن عقود إئتمان إیجاري ترب

.والمستأنف بإعتباره كفیلا لهاأصلیةمدینة 
وحیث إن عقود الإئتمان التجاري تعتبر ضمن العقود التجاریة المسماة بمقتضى الباب الرابع من مدونة 

.انون المحدث لهذه الأخیرةالتجارة والتي یرجع إختصاص البث فیها للمحاكم التجاریة بصریح المادة الخامسة من الق
وحیث إن المستأنف قام بتقدیم كفالته من أجل ضمان دیون المدینة الأصلیة شركة سوتراطوب ،وأن عقد 

.كفالته وإن كان مدنیا بطبیعته فإنه جاء في نازلة الحال مرتبطا بعمل تجاري ومتفرعا عنه
ریة أوكلت لهذه الأخیرة إختصاص البث في النزاع وحیث إن المادة التاسعة من القانون المحدث للمحاكم التجا

مدنیا،مما یبقى معه أي دفع مثار من طرف الطاعن بعدم إختصاص المحكمة التجاریة یتضمن جانباالتجاري الذي 
.الذي یظل حلیف التأییدحغیر مرتكز على أساس ولاینال من الحكم المستأنف

.في الموضوعوحیث یتعین حفظ البث في الصائر إلى حین البث 

لـھذه الأسبـــــاب

.انتهائیاعلنیاتبثوهي فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء
.قبول الإستئناف:في الشـــكل 

بالدار البیضاءالحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجاریة تأیید: الـموضوعفي 
.للإختصاص بدون صائر

.في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشةوبھذا صدر القرار 

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



)طباعة المستشار المقرر(و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
.إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

:وهي مؤلفة من السادة

. 2017ماي 15أصدرت بتاریخ 
:القرار الآتي نصهفي جلستها العلنیة 

.11السید مهدي بین 

.إسماعیل كرواد المحامي بهیئة الدار البیضاءالأستاذنائبه 
.من جهةمستأنفابوصفه

.شركة البنك المغربي للتجارة والصناعة ش م في شخص ممثلها القانونيوبین 
.ساحة الأمم المتحدة الدار البیضاء26الكائن مقرها ب 
.بسمات وشریكتها المحامیتین بهیئة الدار البیضاءنائبتها الأستاذة 

.ش م م في شخص ممثلها القانوني22شركة ماروك 
.نائبها الأستاذ أحمد لمزاح المحامي بهیئة الدار البیضاء

.من جهة أخرىا معلیهمستأنفا امبوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2893: رقمقرار
2017/05/15: بتاریخ

2017/8227/2251: ملف رقم
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.الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع 
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.08/05/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.د الاطلاع على مستنتجات النیابة العامةوبع

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به  المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائیة 

یستأنف  بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء  بتاریخ 17/04/2017بتاریخ
في النازلة مع حفظ ثختصاصها نوعیا للبوالقاضي بإ11968/8210/2016في الملف عدد 22/02/2017

.البث في الصائر

:لشكـــلافي 

وبادر إلى 07/04/2017نف بتاریخ حیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأ
ونظرا لتوفره على باقي الشروط  صفة وأداء فهو مقبول نوني،ستئنافه بالتاریخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القاإ

.شكلا

:وفي الموضــوع

حیث یتجلى من وثائق الملف أن المدعیة تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله 
درهم حسب الثابت من كشوف 16256003.37ش م م بمبلغ 22أنها دائنة للمدعى علیها الأولى شركة ماروك 
.قام بكفالة دیون المدینة الأصلیة11الحساب،وأن المدعى علیه الثاني السید مهدي 

. تضامنا بالأداءاملتمسة الحكم على المدعى علیهم
التجاریة للبث وحیث أدلى نائب المدعى علیه الثاني بمذكرة جوابیة دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة 

.في موضوع النزاع
.وبناء على مستنتجات النیابة العامة الكتابیة

.وبعد تبادل المذكرات بین الطرفین أصدرت المحكمة الحكم المطعون فیه بالإستئناف
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.أسباب الإستئناف

تصة حیث  یتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كونه أثار في معرض جوابه أن المحكمة المخ
في شقها المتعلق بالنزاع المثار في مواجهته بشكل مباشر هي المحكمة الإبتدائیة المدنیة كونه للبث في القضیة

یعتبر شخصا مدنیا،وأن تعلیل محكمة البدایة بكون عمله یعتبر ناتجا عن الإلتزام الأصلي لا یقوم على أساس 
. ل ولیست هناك أیة تبعیةالطرفین بشكل مستقمواجهةبإعتبار أن الدعوى قدمت في 

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصریح بعدم الإختصاص مع إحالة الملف على المحكمة الإبتدائیة المدنیة 
. بالدار البیضاء

برسالة بإسناد النظر صادرة عن تخلف نائبا الطرفین وألفي08/05/2017وحیث تم إدراج الملف بجلسة 
بملتمس النیابة العامة فتقرر إعتبار القضیة جاهزة لمغربي للتجارة والصناعة كما ألفينائب المستأنف علیه البنك ا

.15/05/2017وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

.محكمة الإستئناف

حیث إرتكز الطاعن في إستئنافه على الوسائل المشار إلیها أعلاه
لتي یرمي إلیها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة وحیث إن الإختصاص النوعي إنما یتحدد بالغایة ا

والمستأنف بإعتباره 22شركة ماروك للمدینة الأصلیةالمستأنف علیها الأولى شركة البنك المغربي للتجارة والصناعة
معا كفیلا بأداء دین على وجه التضامن وأنه وبخلاف ما ناعه الطاعن فإن الدعوى قدمت في مواجهة المذكورین

.على وجه التضامنبالأداء وإلتمست الدائنة الحكم علیهما 
وحیث إن البین من وثائق الملف أن الدائنة والمدینة الأصلیة یكتسبان صفة تاجر بإعتبار الأولى تتخذ شكل 

التجاریة مما شركة مساهمة والثانیة تتخذ شكل ش ذ م م،وأن النزاع موضوع نازلة الحال یعتبر متعلقا بأعمالهما 
یجعل من إختصاص البث فیه منعقدا للمحاكم التجاریة بصریح المادة الخامسة من القانون المحدث لها،فضلا على 
أن القرض الممنوح للمدینة الأصلیة تم صبه في حساب بنكي یتعلق بها،وأن الحساب البنكي ووفقا للباب الرابع من 

یدخل ضمن زمرة العقود التجاریة التي یرجع إختصاص البث فیها للمحاكم مدونة التجارة  وبإعتباره عقدا بنكیا فإنه
.التجاریة

،وأن عقد 22وحیث إن المستأنف قام بتقدیم كفالته من أجل ضمان دیون المدینة الأصلیة شركة ماروك 
.كفالته وإن كان مدنیا بطبیعته فإنه جاء في نازلة الحال مرتبطا بعمل تجاري ومتفرعا عنه
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ن المادة التاسعة من القانون المحدث للمحاكم التجاریة أوكلت لهذه الأخیرة إختصاص البث في النزاع وحیث إ
،مما یبقى معه أي دفع مثار من طرف الطاعن بعدم إختصاص المحكمة التجاریة یتضمن جانبا مدنیاالتجاري الذي 

.یدغیر مرتكز على أساس ولاینال من الحكم المستأنف الذي یظل حلیف التأی
.وحیث یتعین حفظ البث في الصائر إلى حین البث في الموضوع

لـھذه الأسبـــــاب

.انتهائیاعلنیاتبثوهي فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.قبول الإستئناف:في الشـــكل 

الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجاریة بالدار البیضاء تأیید: الـموضوعفي 
.للإختصاص بدون صائر

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



)طباعة المستشار المقرر(و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
2017ماي 15بتاریخمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

:وهي مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

.مصرف المغرب ش م في شخص ممثله القانونيبین 

.  شارع محمد الخامس الدار البیضاء58-48الكائن مقره الإجتماعي بالرقم 

ینوب عنه الأستاذ عبد الغفار مكزاري المحامي بـهیئة الرباط

ه مستأنفا من جهةصفتب

.11مصطفى بن السیدوبین

.ه مستأنفا علیه من جهة أخرىصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2887: رقمقرار
2017/05/15: بتاریخ

2017/8227/2177: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.2017/ 04/ 24واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.بة العامةوبعد الاطلاع على مستنتجات النیا

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به  المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

01/02/2017یستأنف  بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ  10/04/2017

القضیة وبإحالة الملف على في ثوالقاضي بعدم إختصاصها نوعیا للب18/8210/2017في الملف عدد 
.المحكمة الإبتدائیة ببرشید للإختصاص بدون صائر

:في الشكـــل
حیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم یبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإستئنافه بالتاریخ المذكور 

.باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلااعلاه،ونظرا لتوفر الإستئناف على 

:وفي الموضــوع
حیث یتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى یعرض من خلاله أنه 
وفي إطار معاملاته التجاریة بوصفه مؤسسة بنكیة قام بمنح  المدعى علیه قرضا بموجب عقد قرض مبرم بین 

.درهم،حسب الثابت من كشف الحساب المرفق بالمقال122134.14بذمة هذا الأخیر مبلغ الطرفین،لیتخلذ 
.ملتمسا الحكم على المدعى علیه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد

.وأرفق مقاله بعقد قرض وكشف حساب
.وبناء على مستنتجات النیابة العامة الكتابیة

.م المطعون فیه بالإستئنافوحیث تخلف المدعى علیه فأصدرت المحكمة الحك
.أسباب الإستئناف

الإختصاص ینعقد نوعیا للمحاكم التجاریة للبث حیث یتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون 
.في عقود القرض التي تمنحها الأبناك وذلك بإعتبارها عقودا تجاریة بغض النظر عن صفة الزبون

صریح بإختصاص المحكمة التجاریة بالدار البیضاء  للبث في النزاع ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والت
.وإرجاع الملف إلیها بدون صائر

.  وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف
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تخلف نائب المستأنف كما تخلف المستانف علیه ،وألفي 2017/ 04/ 24وحیث تم ادراج الملف بجلسة 
الحكم المستأنف والتصریح بإختصاص المحكمة التجاریة للبث في النزاع،  ءلغابملتمس النیابة العامة الرامي إلى إ

تم تمدیدها لجلسة 2017/ 05/ 08فتقرر اعتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 
15/05/2017.

.محكمة الإستئناف
ن طرف الأبناك تعتبر عقودا تجاریة مما حیث إرتكز الطاعن في إستئنافه على كون عقود القرض المبرمة م

.یجعل من الإختصاص نوعیا منعقدا للمحاكم التجاریة
وحیث إن الاختصاص النوعي إنما یتحدد بالغایة التي یرمي إلیها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة 

.المستأنف المستأنف علیه  بأداء دین ناتج عن عقد قرض وكشف حساب
دة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجاریة نصت على إسناد الإختصاص لهذه الأخیرة وحیث إن الما

.للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجاریة
وحیث إن الثابت من وثائق الملف أن الدین موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف علیه 

.بمناسبة فتح حساب بنكي لدى البنك المستأنف
وحیث إن الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجاریة،وجعل منها العقود البنكیة، وأن الحساب 
بالاطلاع وفق أحكام الباب المذكور یدخل ضمن زمرة العقود البنكیة،ومن تم ینطبق علیه وصف العقد التجاري وفق 

.ما سلف بیانه
علیه بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف وذلك  وحیث إن القرض موضوع النزاع أبرم مع المستأنف 

حسب الثابت من وثائق الدعوى ،  وبالتالي یعتبر عقد القرض المذكور عقدا  تجاریا بطبیعته بصرف النظر عن 
صفة المتعاقد ،ویكون عطفا على ما ذكر الإختصاص نوعیا وبإعمال مقتضیات المادة الخامسة المومأ إلیها أعلاه 

.دا للمحاكم التجاریة للبث في النزاع موضوع نازلة الحالمنعق
وحیث تبعا للأسانید أعلاه تكون المحكمة التجاریة  بقضائها بعدم إختصاصها نوعیا للبث في النزاع 
المعروض علیها قد جانبت الصواب، مما یتعین معه إلغاء الحكم المستأنف والتصریح من جدید بإنعقاد 

.مة التجاریة بالدار البیضاء  للبث في النزاع وإرجاع الملف إلیها للبث فیه طبقا للقانونالإختصاص نوعیا للمحك
. وحیث یتعین حفظ البث في الصائر إلى حین البث في الموضوع

لـھذه الأسبـــــاب

.انتهائیاعلنیاتبثوهي فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء
.الإستئنافقبول :في الشـــكل 
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بإعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید بإختصاص المحكمة :موضوعفي الـ
.نوعیا للبث في النزاع مع ارجاع الملف الیھا بدون صائربالدار البیضاءالتجاریة 

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة
كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



)طباعة المستشار المقرر(و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
2017ماي 15بتاریخمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

:وهي مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

.في شخص ممثله القانونيالبنك الشعبي للرباط القنیطرةبین 

.  محج طرابلس الرباط3الكائن مقره الإجتماعي بالرقم 

ینوب عنه الأستاذ أحمد حجاجي المحامي بـهیئة الرباط

ه مستأنفا من جهةصفتب

.11خدیجة السیدةوبین

.من جهة أخرىامستأنفا علیهاهصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2888: رقمقرار
2017/05/15: بتاریخ

2017/8227/2193: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.2017/ 04/ 24واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.ة العامةوبعد الاطلاع على مستنتجات النیاب

.وبعد المداولة طبقا للقانون
27بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به  المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

في 2015/ 11/ 19یستأنف  بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ  2017/ 03/ 
في النازلة مع حفظ البث في ثوالقاضي بعدم إختصاصها نوعیا للب2014/ 8201/ 2692الملف عدد 

.الصائر

:في الشكـــل

حیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم یبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإستئنافه بالتاریخ المذكور 
.شكلااعلاه،ونظرا لتوفر الإستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول 

:وفي الموضــوع

حیث یتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى یعرض من خلاله أنه 
وفي إطار معاملاته التجاریة بوصفه مؤسسة بنكیة قام بمنح  المدعى علیها قرضا بموجب عقد قرض مبرم بین 

.درهم،حسب الثابت من كشف الحساب المرفق بالمقال575276.81الطرفین،لیتخلذ بذمة هذه الأخیرة مبلغ  
.ملتمسا الحكم على المدعى علیها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد

.وأرفق مقاله بعقد قرض وكشف حساب
.وبناء على مستنتجات النیابة العامة الكتابیة

.وحیث تخلفت المدعى علیها فأصدرت المحكمة الحكم المطعون فیه بالإستئناف
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.أسباب الإستئناف

الإختصاص ینعقد نوعیا للمحاكم التجاریة للبث حیث یتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون 
.في عقود القرض التي تمنحها الأبناك وذلك بإعتبارها عقودا تجاریة بغض النظر عن صفة الزبون

التجاریة بالرباط  للبث في النزاع وإرجاع الملف ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصریح بإختصاص المحكمة 
.إلیها بدون صائر

.  وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف
تخلف نائب المستأنف كما تخلفت المستانف علیها،وألفي 2017/ 04/ 24وحیث تم ادراج الملف بجلسة 

/ 05/ 08داولة قصد النطق بالقرار بجلسة بملتمس النیابة العامة ،  فتقرر اعتبار القضیة جاهزة وحجزها للم
.15/05/2017تم تمدیدها لجلسة 2017

.محكمة الإستئناف

حیث إرتكز الطاعن في إستئنافه على كون عقود القرض المبرمة من طرف الأبناك تعتبر عقودا تجاریة مما 
.یجعل من الإختصاص نوعیا منعقدا للمحاكم التجاریة

النوعي إنما یتحدد بالغایة التي یرمي إلیها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة وحیث إن الاختصاص 
.المستأنف المستأنف علیه  بأداء دین ناتج عن عقد قرض وكشف حساب

وحیث إن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجاریة نصت على إسناد الإختصاص لهذه الأخیرة 
.متعلقة بالعقود التجاریةللنظر في النزاعات ال

وحیث إن الثابت من وثائق الملف أن الدین موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف علیها 
.بمناسبة فتح حساب بنكي لدى البنك المستأنف

وحیث إن الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجاریة،وجعل منها العقود البنكیة، وأن الحساب 
ع وفق أحكام الباب المذكور یدخل ضمن زمرة العقود البنكیة،ومن تم ینطبق علیه وصف العقد التجاري وفق بالاطلا

.ما سلف بیانه
وحیث إن القرض موضوع النزاع أبرم مع المستأنف علیها بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف 

القرض المذكور عقدا  تجاریا بطبیعته بصرف النظر وذلك  حسب الثابت من وثائق الدعوى ،  وبالتالي یعتبر عقد 
عن صفة المتعاقد ،ویكون عطفا على ما ذكر الإختصاص نوعیا وبإعمال مقتضیات المادة الخامسة المومأ إلیها 

.أعلاه منعقدا للمحاكم التجاریة للبث في النزاع موضوع نازلة الحال
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بقضائها بعدم إختصاصها نوعیا للبث في النزاع وحیث تبعا للأسانید أعلاه تكون المحكمة التجاریة  
المعروض علیها قد جانبت الصواب، مما یتعین معه إلغاء الحكم المستأنف والتصریح من جدید بإنعقاد 

.الإختصاص نوعیا للمحكمة التجاریة بالرباط   للبث في النزاع وإرجاع الملف إلیها للبث فیه طبقا للقانون
. الصائر إلى حین البث في الموضوعوحیث یتعین حفظ البث في 

لـھذه الأسبـــــاب

.انتهائیاعلنیاثبتوهي فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.قبول الإستئناف:في الشـــكل 

بإعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید بإختصاص المحكمة :موضوعفي الـ
.نوعیا للبث في النزاع مع ارجاع الملف الیھا بدون صائربالرباطالتجاریة 

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



)طباعة المستشار المقرر(و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
.إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

:وهي مؤلفة من السادة

. 2017أبریل 10أصدرت بتاریخ 
:القرار الآتي نصهفي جلستها العلنیة 

.الشركة الصیدلیة للتوزیع في شخص مدیرها وأعضاء مجلسها الإداريبین 
المنطقة الصناعیة حي مولاي رشید 89تجزئة 1الكائن مقرها الإجتماعي بشارع محمد الراضي الزنقة 

.الدار البیضاء
.ي بهیئة الدار البیضاءالجاعلة محل المخابرة معها بمكتب نائبها الأستاذ عبد الواحد جدي المحام

.من جهةمستأنفةبوصفها
.مصحة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الزیراوي في شخص ممثلها القانونيوبین 

.الكائن مقرها الإجتماعي بشارع الزیراوي الدار البیضاء
.من جهة أخرىعلیها مستأنفا بوصفها

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2306: رقمقرار
2017/04/17: بتاریخ

2017/8227/1727: ملف رقم



1727/8227/2017

.ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف 
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.10/04/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
قانون المسطرة من 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به  المستأنفة بواسطة نائبها،والمؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

في 06/05/2015لدار البیضاء  بتاریخ تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة با21/03/2017
.والقاضي بعدم إختصاصها نوعیا للبث في القضیة  مع حفظ البث في الصائر3825/8202/2015الملف عدد 

:في الشكـــل
ستئنافه بالتاریخ المذكور لم تبلغ بالحكم المستأنف،وقامت بإحیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة 

.ستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلالإأعلاه،ونظرا لتوفر ا

:وفي الموضــوع
فتتاحي للدعوى تعرض من خلاله واسطة نائبها بمقال إالمدعیة تقدمت بأنحیث یتجلى من وثائق الملف 

.درهم ناتج عن معاملة تجاریة بینهما231507.23أنها دائنة للمدعى علیها بمبلغ 
. ى علیها بأداء المبلغ المذكورملتمسة الحكم على المدع

.وحیث تخلفت المدعى علیها رغم التوصل فأصدرت المحكمة الحكم المطعون فیه بالإستئناف
.أسباب الإستئناف

حیث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون المدعى علیها تعتبر شركة ولیست جمعیة 
المقتناة من العارضة بثمن أعلى یترك لها هامشا من الربح،مما یجعلها تدخل خیریة إذ أنها تقوم بتصریف الأدویة 

.ضمن مقتضیات المادة السادسة من مدونة التجارة
بإختصاص المحكمة التجاریة للبث في النازلة وإحتیاطیا أساساملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصریح 

.إحالة الملف على المحكمة المختصة
.بنسخة من الحكم المستأنف ونسخة من الحكم الإصلاحيوأرفقت مقالها 

عتبار قرر إتخلف نائبا الطرفین وألفي بملتمس النیابة العامة فت10/04/2017الملف بجلسة إدراجوحیث تم 
17/04/2017القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 



1727/8227/2017

.ستئنافمحكمة الإ
.أعلاهه على الوسائل المذكورة حیث ارتكز الطاعن في استئناف

دد بالمركز القانوني للمدعى علیه،ومادام أن المستأنف علیها وحیث إن العبرة في تحدید الإختصاص إنما تتح
لا تكتسب صفة تاجر بإعتبارها مصحة وأن عمل المصحات الطبیة وإن تخللته عملیات شراء الأدویة بنیة بیعها 

طا تجاریا ینزع عنها الصفة المدنیة، مما یتعین معه مقاضاتها أمام المحاكم للمرضى فإن عملها لا یعتبر نشا
بإختصاص المحكمة التجاریة غیر مرتكز على أساس ویتعین ةیبقى معه أي دفع مثار من طرف الطاعنو المدنیة 

.الحكم المستأنفوتأییدرده 
.وحیث یتعین حفظ البث في الصائر إلى حین البث في الموضوع

الأسبـــــابذه لـھ

.انتهائیاعلنیاوهي تبتفإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.قبول الاستئناف:في الشـــكل 

برده وتأیید الحكم المستأنف مع إحالة الملف على المحكمة الإبتدائیة المدنیة :الـموضوعفي 
.بالدار البیضاء للإختصاص بدون صائر

.في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشةوبھذا صدر القرار

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



)طباعة المستشار المقرر(و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
.إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

:وهي مؤلفة من السادة

. 2017أبریل 17أصدرت بتاریخ 
:القرار الآتي نصهفي جلستها العلنیة 

.ش م في شخص رئیس وأعضاء مجلسها الإداري11شركة بین 

.الجاعلة محل المخابرة معها بمكتب نائبها الأستاذ عزیز بنكیران المحامي بهیئة الدار البیضاء
.من جهةمستأنفةبوصفها

.ش ذ م م في شخص ممثلها القانوني22شركة وبین 

.مكتب نائبها الأستاذ خالد غیغة المحامي بهیئة الدار البیضاءالجاعلة محل المخابرة معها ب
.من جهة أخرىعلیها مستأنفا بوصفها

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2307: رقمقرار
2017/04/17: بتاریخ

2017/8227/1747: ملف رقم



1747/8227/2017

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.10/04/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.امةوبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة الع

.وبعد المداولة طبقا للقانون
نائبها،والمؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ ستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة بناء على المقال الإ

في 16/02/2017تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء  بتاریخ 21/03/2017
.في النازلة مع حفظ البث في الصائرثختصاصها نوعیا للبوالقاضي بإ62/8202/2017الملف عدد 

:في الشكـــل
وبادرت إلى 15/03/2017ف بتاریخ  حیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأن

صفة وأداء فهو مقبول ونظرا لتوفره على باقي الشروطستئنافه بالتاریخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني،إ
.شكلا

:وفي الموضــوع
فتتاحي للدعوى تعرض من خلاله دعیة تقدمت بواسطة نائبها بمقال إالمأنحیث یتجلى من وثائق الملف 

. ناتج عن معاملة بینهما5234413.09أنها دائنة للمدعى علیها بمبلغ 
بعدم إختصاص المحكمة التجاریة للبث في وحیث أدلى نائب المدعى علیها بمذكرة جوابیة دفع من خلالها

.موضوع النزاع
.وبناء على مستنتجات النیابة العامة الكتابیة

.وبعد تبادل المذكرات بین الطرفین أصدرت المحكمة الحكم المطعون فیه بالإستئناف
.أسباب الإستئناف

.حرفیاحیث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كونها تمارس نشاطا 
.ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصریح بعدم الإختصاص مع الإحالة على المحكمة المدنیة

.وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبلیغ
عتبار في بملتمس النیابة العامة فتقرر إتخلف نائبا الطرفین وأل10/04/2017الملف بجلسة إدراجوحیث تم 
17/04/2017وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة القضیة جاهزة 



1747/8227/2017

.ستئنافمحكمة الإ
.حیث إرتكزت الطاعنة في إستئنافها على كونها تمارس نشاطا حرفیا

وحیث إن البین من وثائق الملف أن كلا طرفیه یكتسب صفة تاجر بإعتبار المستأنفة شركة مساهمة 
والمستأنف علیها ش ذ م م  وأن موضوع النزاع یتعلق بأعمالهما التجاریة مما یجعل الإختصاص نوعیا للنظر في 

المحدث لهذه الأخیرة ویبقى تبعا لذلك موضوع الدعوى منعقدا للمحاكم التجاریة بصریح المادة الخامسة من القانون 
ویتعین رده وتأیید أساسأي دفع مثار من طرف الطاعنة بعدم إختصاص المحكمة التجاریة غیر مرتكز على 

.الحكم المستأنف
.وحیث یتعین حفظ البث في الصائر إلى حین البث في الموضوع

لـھذه الأسبـــــاب

.انتهائیاعلنیاوهي تبتر البیضاءفإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدا

.ستئنافقبول الإ:في الشـــكل 

حكمة التجاریة بالدار برده وتأیید الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى الم:الـموضوعفي 
.ختصاص بدون صائرالبیضاء للإ

.المناقشةوبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في 

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



)طباعة المستشار المقرر(و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
.إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

:وهي مؤلفة من السادة

. 2017أبریل 17أصدرت بتاریخ 
:القرار الآتي نصهفي جلستها العلنیة 

.نور الدین11السید بین 

.الجاعل محل المخابرة معه بمكتب نائبه الأستاذ محمد شكار المحامي بهیئة الدار البیضاء
.من جهةمستأنفابوصفه

.22السید حمید وبین 

.من جهة أخرىمستأنفا علیه بوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2308: رقمقرار
2017/04/17: بتاریخ

2017/8227/1751: ملف رقم



1751/8227/2017

.ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف 
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.10/04/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
قانون المسطرة من 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
ستئنافي الذي تقدم به  المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ بناء على المقال الإ

29/12/2016دار البیضاء  بتاریخ یستأنف  بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بال22/03/2017

والقاضي بعدم إختصاصها نوعیا للبث في الطلب مع إحالة الملف على 9118/8202/2016في الملف عدد 
. المحكمة الإبتدائیة بالمحمدیة بدون صائر

:في الشكـــل
اریخ المذكور ستئنافه بالتلم یبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإحیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن

.،ونظرا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلاأعلاه

:وفي الموضــوع
فتتاحي للدعوى یعرض من خلاله أنه المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إأنحیث یتجلى من وثائق الملف 

.نتج عن ذلك إتلاف شباك العارضآخریملك قاربا خشبیا للصید التقلیدي،والذي تعرض للصدم من طرف قارب 
. ملتمسا الحكم له بتعویض مسبق لجبر الضرر تبعا لتقدیر المحكمة مع إجراء خبرة لإحتساب التعویض

.وحیث أصدرت المحكمة الحكم المطعون فیه بالإستئناف
.أسباب الإستئناف

من 7ضمن نطاق المادة لطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون موضوع الدعوى یدخلحیث یتمسك ا
.مدونة التجارة

.ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق دفوعات العارض
.وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف ونسخة من حكم مدني

كما تخلف المستأنف علیه وألفي المستأنفتخلف نائب 10/04/2017الملف بجلسة إدراجوحیث تم 
17/04/2017رر اعتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة بملتمس النیابة العامة فتق

.ستئنافالإمحكمة
.أعلاهحیث ارتكز الطاعن في استئنافه على الوسائل المذكورة 



1751/8227/2017

وحیث إن العبرة في تحدید الإختصاص إنما تتحدد بالغایة التي یرمي إلیها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال 
المستأنف المستأنف علیه بالتعویض عن الأضرار التي لحقت به جراء إصطدام قاربیهما المدفوع به من مطالبة 

.طرف الطاعن
من مدونة التجارة مما یجعل 7وفق مقتضیات الفصل وذلكصفة تاجریكتسبالنزاع طرفيوحیث إن كلا 

تعین معه إلغاء الحكم المستأنف من المحكمة التجاریة هي المختصة نوعیا للبث في موضوع الدعوى مما ی
.والتصریح بإختصاص المحكمة التجاریة للبث في موضوع الدعوى

.وحیث یتعین حفظ البث في الصائر إلى حین البث في الموضوع

الأسبـــــابذه لـھ

.وهي تبت انتهائیافإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.ستئنافقبول الإ:في الشـــكل 
باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید بإختصاص المحكمة :موضوعفي الـ

. التجاریة بالدار البیضاء نوعیا للبث في النزاع مع إرجاع الملف إلیھا بدون صائر

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطمقررالمستشار الالرئیس



)طباعة المستشار المقرر(و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
.إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

:وهي مؤلفة من السادة

. 2017أبریل 10أصدرت بتاریخ 
:القرار الآتي نصهفي جلستها العلنیة 

.11السید حسن بین 

.نائبته الشركة المدنیة المهنیة للمحاماة عبد العزیز النویضي وشركاؤه المحامون بهیئة الرباط
.من جهةمستأنفابوصفه

:السادةوبین 
.22الحسن -
.بلعید33-
.44الحسین -

.نائبهم الأستاذ الحنفي أرسموك المحامي بهیئة الرباط
.من جهة أخرىممستأنفا علیهم بوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2101: رقمقرار
2017/04/10: بتاریخ

2017/8227/1317: ملف رقم



1317/8227/2017

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.03/04/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة لمقتضیاتوتطبیقا 

.المدنیة
.وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
یة بتاریخ ستئنافي الذي تقدم به  المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائبناء على المقال الإ

لف في الم28/12/2015یستأنف  بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 02/01/2017
.في النازلة مع حفظ البث في الصائرثختصاصها نوعیا للبوالقاضي بإ1879/8210/2015عدد 

النیابة العامة فتقرر اعتبار تخلف نائبا الطرفین  وألفي بملتمس 20/03/2017الملف بجلسةإدراجوحیث تم 
،وبالجلسة المذكورة تقرر إخراج الملف 27/03/2017القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

03/04/2017من المداولة قصد ضم المقال الإفتتاحي للدعوى وإدراجه بجلسة 

2500تخلف نائبا الطرفین وألفي بالملف بقرار إستئنافي رقم 03/04/2017الملف بجلسة إدراجوحیث تم 

1658/8227/2016لملف عدد عن محكمة الإستئناف التجاریة بالدار البیضاء في ا18/04/2016صادر بتاریخ 

10/04/2017عتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة فتقرر إ

:الشكـــلفي 
حیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن تقدم بمقال إستئنافي في مواجهة الحكم الصادر عن المحكمة 

ثختصاصها نوعیا للبوالقاضي بإ1879/8210/2015لف عدد في الم28/12/2015بتاریخ التجاریة بالرباط
.في النازلة مع حفظ البث في الصائر

عن محكمة الإستئناف 18/04/2016صادر بتاریخ 2500رقم ستئنافيالإالقراروحیث إن البین من 
،أن المستأنف سبق له وأن تقدم بمقال إستئنافي ضد 1658/8227/2016التجاریة بالدار البیضاء في الملف عدد 

د نفس الحكم موضوع الإستئناف الحالي صدر بشأنه قرار  قضى بإعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والتصریح من جدی
بعدم إختصاص المحكمة التجاریة بالرباط نوعیا للبث في النزاع وإحالة الملف على المحكمة الإبتدائیة بسلا 

.للإختصاص بدون صائر،مما یبقى معه الإستئناف الحالي غیر مقبول من الناحیة الشكلیة
.وحیث یتعین تحمیل الطاعن الصائر



1317/8227/2017

لـھذه الأسبـــــاب

.وهي تبت انتهائیاالتجاریة بالدار البیضاءفإن محكمة الاستئناف 

.ستئناف مع إبقاء الصائر على رافعھعدم قبول الإ:في الشـــكل 

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة
كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



)طباعة المستشار المقرر(و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
.إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

:وهي مؤلفة من السادة
. 2017أبریل 10أصدرت بتاریخ 

:الآتي نصهفي جلستها العلنیة القرار 

.القانونیینمسیریهاش ذ م م في شخص 11شركة بین 

.نائبها الأستاذ یونس العراش المحامي بهیئة الدار البیضاء

.من جهةمستأنفةبوصفها
.في شخص ممثلها القانوني22شركة وبین 

.المحامیة بهیئة الدار البیضاءخاوةهدى الأستاذةنائبتها
.من جهة أخرىعلیها مستأنفابوصفها

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2102: رقمقرار
2017/04/10: بتاریخ

2017/8227/1626: ملف رقم



1626/8227/2017

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.03/04/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
ریخ ستئنافي الذي تقدمت به  المستأنفة بواسطة نائبها،والمؤداة عنه الرسوم القضائیة بتابناء على المقال الإ

في 07/02/2017تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء  بتاریخ 13/03/2017
.في النازلة مع حفظ البث في الصائرثختصاصها نوعیا للبوالقاضي بإ12202/8202/2016الملف عدد 

:في الشكـــل
ستئنافه بالتاریخ المذكور المستأنف،وقامت بإلم تبلغ بالحكمحیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة 

.ستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلاأعلاه،ونظرا لتوفر الإ

:وفي الموضــوع
فتتاحي للدعوى تعرض من خلاله دعیة تقدمت بواسطة نائبها بمقال إالمأنحیث یتجلى من وثائق الملف 

.درهم ناتج عن خدمات قدمتها لها183480.00أنها دائنة للمدعى علیها بمبلغ 
. ملتمسة الحكم على المدعى علیها بأداء المبلغ المذكور

وحیث أدلى نائب المدعى علیها بمذكرة جوابیة دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجاریة للبث في 
.موضوع النزاع

.وبناء على مستنتجات النیابة العامة الكتابیة
.لمذكرات بین الطرفین أصدرت المحكمة الحكم المطعون فیه بالإستئنافوبعد تبادل ا

.أسباب الإستئناف
حیث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون المعاملة التي تمت بین طرفي النزاع تعتبر 

.معاملة مدنیة
.مدنیة بالدار البیضاءملتمسة إلغاء الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة الإبتدائیة ال

.وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف



1626/8227/2017

تخلف نائبا الطرفین و ألفي بملتمس النیابة العامة فتقرر 03/04/2017الملف بجلسة إدراجوحیث تم 
.10/04/2017اعتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

.ستئنافمحكمة الإ
.اعنة في إستئنافها على كون المعاملة التي تربطها بالمستأنف علیها تعتبر معاملة مدنیةحیث إرتكزت الط

وحیث إن العبرة في تحدید الإختصاص النوعي إنما تتحدد بالغایة التي یرمي إلیها مقال الإدعاء وهي في 
.نهماداء دین ناتج عن معاملة تجاریة بیالبة المستأنف علیها المستأنفة بأنازلة الحال مط

وحیثق إن البین من وثائق الملف أن كلا طرفیه یكتسبان صفة تاجر أمام إنتظامهما في شكل ش ذ م م 
والتي تعتبر شركة تجاریة بحسب شكلها،وأن موضوع الدعوى جاء مرتبطا بأعمالهما التجاریة مما یبقى معه 

القانون المحدث لهذه الأخیرة،ویظل بذلك إختصاص البث فیها منعقدا للمحاكم التجاریة بصریح المادة الخامسة من 
أي دفع مثار من طرف الطاعنة بعدم إختصاص المحكمة التجاریة بالدار البیضاء للبث في موضوع النزاع غیر 

.رده وتأیید الحكم المستأنفویتعینمرتكز على أساس 
.وحیث یتعین حفظ البث في الصائر إلى حین البث في الموضوع

الأسبـــــابلـھذه 

.وهي تبت انتهائیافإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.ستئنافقبول الإ:في الشـــكل 
حكمة التجاریة بالدار برده وتأیید الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى الم:الـموضوعفي 

.ختصاص بدون صائرالبیضاء للإ

.والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشةوبھذا صدر القرار في الیوم والشھر 

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



)طباعة المستشار المقرر(و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
.إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

:وهي مؤلفة من السادة

. 2017أبریل 10أصدرت بتاریخ 
:القرار الآتي نصهفي جلستها العلنیة 

.ش م في شخص أعضاء ورئیس مجلسها الإداري" لیدیك"للمیاه 11شركة بین 

.نائبها الأستاذ مصطفى سعید ابریو المحامي بهیئة الدار البیضاء
.من جهةمستأنفةبوصفها

.شریفة22السیدة وبین 

.من جهة أخرىعلیها مستأنفابوصفها

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2103: رقمقرار
2017/04/10: بتاریخ

2017/8227/1645: ملف رقم



1645/8227/2017

.والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.03/04/2011واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
ستئنافي الذي تقدمت به  المستأنفة بواسطة نائبها،والمؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ بناء على المقال الإ

في 09/12/2013محكمة التجاریة بالدار البیضاء  بتاریخ تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن ال15/03/2017
والقاضي بعدم إختصاصها نوعیا للبث في موضوع النزاع مع حفظ البث في 10244/6/2013الملف عدد 

. الصائر

:في الشكـــل
ور ستئنافه بالتاریخ المذكلم تبلغ بالحكم المستأنف،وقامت بإحیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة 

.،ونظرا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلاأعلاه

:وفي الموضــوع
فتتاحي للدعوى تعرض من خلاله دعیة تقدمت بواسطة نائبها بمقال إالمأنحیث یتجلى من وثائق الملف 

.الماء  والكهرباءدرهم ناتج عن عدم أداء واجبات إستهلاك 23832.08أنها دائنة للمدعى علیها بمبلغ 
.ملتمسة الحكم على المدعى علیها بأداء المبلغ المذكور أعلاه

.وحیث تخلفت المدعي علیها رغم الإستدعاء فأصدرت المحكمة التجاریة الحكم المطعون فیه بالإستئناف
.أسباب الإستئناف

والكهرباء یعتبر من العقود حیث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون عقد توزیع الماء 
التجاریة،وأن العارضة تعتبر شركة تجاریة وبالتالي یبقى من حقها رفع دعاواها أمام المحكمة التجاریة بصرف 

من مدونة التجارة مما یجعل من الإختصاص منعقدا 4النظر عن صفة الخصم وذلك بإعمال مقتضیات المادة 
كما أن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء سبق وأن بتث في متعاقد،للمحاكم التجاریة بصرف النظر عن صفة ال

.مجموعة من القضایا المماثلة
.ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة التجاریة

.وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف



1645/8227/2017

و ألفي تخلفت المستأنف علیها تخلف نائب المستأنفة كما 03/04/2017الملف بجلسة إدراجوحیث تم 
10/04/2017بملتمس النیابة العامة فتقرر اعتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

.ستئنافمحكمة الإ
حیث إرتكزت الطاعنة في إستئنافها على كون عقد توزیع الماء والكهرباء یعتبر عملا تجاریا مما یجعل من 

إعمالامنعقدا للمحاكم التجاریة وذلك بصرف النظر عن صفة المتعاقدلنزاعات المرتبطة بهفي اإختصاص البث 
.اریةمما یجعل من الإختصاص منعقدا للمحاكم التج،من مدونة التجارة4مقتضیات المادة ل

المسماة عقد توزیع الماء والكهرباء لا یعتبر من العقود التجاریة فإنوحیث إنه وبخلاف ما ناعته الطاعنة
بمقتضى الباب الرابع من مدونة التجارة،وإنما یخضع لمقتضیات المادة السادسة من نفس المدونة والتي أضفت على 
الممارس  لنشاط  توزیع الماء والكهرباء صفة تاجر دون أن تطال الصفة المذكورة الطرف الاخر مادام أن هذا 

.یاالأخیر وووفق مقتضیات العقد تعاقد بصفته شخصا مدن
وحیث إن الأصل في الشخص صفته المدنیة إلى أن یثبت العكس ومادام أنه لیس من بین وثائق نازلة الحال 
ما یفید أن المستأنف علیها تعاقدت بصفتها كتاجرة فإن الإختصاص النوعي یبقى منعقدا للمحاكم العادیة ولیس 

.للمحاكم التجاریة
الحكم المستأنف مع إحالة الملف على المحكمة الإبتدائیة المدنیة تأییدیتعینوحیث تبعا للأسانید أعلاه

).المدعى علیها(بإعتبارها محكمة موطن المستأنف علیها بالدار البیضاء
.وحیث یتعین حفظ البث في الصائر إلى حین البث في الموضوع

لـھذه الأسبـــــاب

.انتهائیاعلنیابتوهي تفإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.ستئنافقبول الإ:في الشـــكل 
برده وتأیید الحكم المستأنف مع إحالة الملف على المحكمة الإبتدائیة المدنیة :الـموضوعفي 

.بالدار البیضاء للاختصاص بدون صائر
.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



)طباعة المستشار المقرر(و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
.إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

:وهي مؤلفة من السادة

. 2017أبریل 10أصدرت بتاریخ 
:القرار الآتي نصهفي جلستها العلنیة 

.رداد11السید بین 

.نائبه الأستاذ رضوان الزكراني المحامي بهیئة الجدیدة
.من جهةمستأنفابوصفه

.في شخص ممثلها القانوني22مجموعة 5شركة م دوبین 

.من جهة أخرىعلیها مستأنفابوصفها

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2104: رقمقرار
2017/04/10: بتاریخ

2017/8227/1792: ملف رقم



1792/8227/2017

.ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف 
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.03/04/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
انون المسطرة من ق429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
ستئنافي الذي تقدم به  المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ بناء على المقال الإ

في 07/12/2016ر البیضاء  بتاریخ یستأنف  بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدا24/03/2017
.في النازلة مع حفظ البث في الصائرثختصاصها نوعیا للبوالقاضي بإ8452/8202/2016لف عدد الم

:في الشكـــل
ستئنافه بالتاریخ المذكور لم یبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإحیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن

.على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلاستئناف أعلاه،ونظرا لتوفر الإ

:وفي الموضــوع
فتتاحي للدعوى تعرض من خلاله دعیة تقدمت بواسطة نائبها بمقال إالمأنحیث یتجلى من وثائق الملف 

. درهم ناتج عن تزویدها له بمجموعة من السلع عبارة عن أدویة58281.28أنها دائنة للمدعى علیه بمبلغ 
نائب المدعى علیه بمذكرة جوابیة دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجاریة للبث في وحیث أدلى 

.موضوع النزاع
.وبناء على مستنتجات النیابة العامة الكتابیة

.وبعد تبادل المذكرات بین الطرفین أصدرت المحكمة الحكم المطعون فیه بالإستئناف
.أسباب الإستئناف

لا تخضع لمدونة التجارة بإعتبارها صیدليحیث یتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون مهنة 
بمثابة مدونة الأدویة والصیدلة،ومن تم فإن الصیدلي لا 04.17لا تعتبر عملا تجاریا وتظل خاضعة للقانون رقم 

.یعتبر تاجرا
المحكمة التجاریة مع إحالة الملف على المحكمة ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم إختصاص

.الإبتدائیة بسیدي بنور
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.وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف
تخلف نائبا الطرفین و ألفي بملتمس النیابة العامة فتقرر 03/04/2017الملف بجلسة إدراجوحیث تم 

.10/04/2017اعتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة
.محكمة الاستئناف

.أعلاهحیث ارتكز الطاعن في إستئنافه على الوسائل المذكورة 
وأنه وطبقا للمادة الخامسة من القانون المحدث ،اعن لعمل صیدلاني تكسبه صفة تاجروحیث إن ممارسة الط

موضوع النزاع بأعمالهما التجاریة یخول وتعلقللمحاكم التجاریة فإن ثبوت صفة تاجر لكلا طرفي الدعوى 
الإختصاص للمحكمة التجاریة للبث في موضوع الدعوى مما یبقى معه أي دفع مثار من طرف الطاعن بعدم 

.ویتعین ردهأساسإختصاصها غیر مرتكز على 
.وحیث یتعین حفظ البث في الصائر إلى حین البث في الموضوع

لـھذه الأسبـــــاب

.وهي تبت انتهائیالاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن محكمة ا

.قبول الاستئناف:في الشـــكل 
برده وتأیید الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجاریة بالدار :الـموضوعفي 

.ختصاص بدون صائرللإالبیضاء

.شاركت في المناقشةوبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي 

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



)طباعة المستشار المقرر(و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
.إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

:وهي مؤلفة من السادة

. 2017أبریل 10أصدرت بتاریخ 
:القرار الآتي نصهفي جلستها العلنیة 

.11السید عبد العالي بین 

.نائبه الأستاذ أحمد عابد المحامي بهیئة الدار البیضاء
.من جهةمستأنفابوصفه

.22السید عبد القادر وبین 

.نائبته الأستاذة فاطمة الزهراء الإبراهیمي المحامیة بهیئة الدار البیضاء
.مستأنفا علیه من جهة أخرىبوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2105: رقمقرار
2017/04/10: بتاریخ

2017/8227/1801: ملف رقم



1801/8227/2017

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.03/04/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328التجاریة والفصول من قانون المحاكم19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
ستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ بناء على المقال الإ

29/12/2016ه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء  بتاریخ یستأنف  بمقتضا24/03/2017

.في النازلة مع حفظ البث في الصائرثختصاصها نوعیا للبوالقاضي بإ8516/8205/2016لف عدد في الم

:في الشكـــل
ستئنافه بالتاریخ المذكور لم یبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإحیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن

.ستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلاأعلاه،ونظرا لتوفر الإ

:وفي الموضــوع
فتتاحي للدعوى یعرض من خلاله أنه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إحیث یتجلى من وثائق الملف 

أصلا تجاریا بالمحل موضوع النزاع إلا أن المدعى علیه قام بإحتلاله دون سند قانوني وأصبح یستغله في یملك
.ممارسة نشاط صناعة الصباغة

. ملتمسا الحكم بإفراغ المدعى علیه من المحل موضوع النزاع
تجاریة للبث في وحیث أدلى نائب المدعى علیه بمذكرة جوابیة دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة ال

.موضوع النزاع
.وبناء على مستنتجات النیابة العامة الكتابیة

.وبعد تبادل المذكرات بین الطرفین أصدرت المحكمة الحكم المطعون فیه بالإستئناف
.أسباب الإستئناف

ار حیث یتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على إنعدام إكتساب المستأنف علیه لصفة تاجر في إط
في ظل عدم تقییده بالسجل التجاري،وأن إدعاءه شراء الأصل التجاري دون تسلیمه للمحل المطبق وذلك القانون 

.موضوع العقد والقیام بما یجب لإستعماله وإستغلاله یفنده الواقع وتواجد العارض به
.ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصریح بعدم إختصاص المحكمة التجاریة

.اله بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبلیغوأرفق مق



1801/8227/2017

تخلف نائبا الطرفین و ألفي بملتمس النیابة العامة فتقرر 03/04/2017الملف بجلسة إدراجوحیث تم 
10/04/2017اعتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة

. ستئنافمحكمة الإ
.الوسائل المشار إلیها أعلاهحیث ارتكز الطاعن في إستئنافه على 

وحیث عن العبرة في تحدید الإختصاص هي بالغایة التي یرمي إلیها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال 
.مطالبة المستأنف علیه بإفراغ الأصل التجاري المملوك له

مما یبقى معه النزاعات المتعلقة بالأصول التجاریة یخضع إختصاص البث فیها للمحاكم التجاریة إنوحیث 
.رده وتأیید الحكم المستأنفویتعینأي دفع مثار من طرف الطاعن بعدم إختصاصها غیر مرتكز على أساس 

.وحیث یتعین حفظ البث في الصائر إلى حین البث في الموضوع

لـھذه الأسبـــــاب

.وهي تبت انتهائیافإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.ستئنافقبول الإ:في الشـــكل
حكمة التجاریة بالدار برده وتأیید الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى الم:الـموضوعفي 

.ختصاص بدون صائرالبیضاء للإ

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



)طباعة المستشار المقرر(و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
.إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

:وهي مؤلفة من السادة

. 2017أبریل 17أصدرت بتاریخ 
:القرار الآتي نصهفي جلستها العلنیة 

.ش م في شخص رئیس وأعضاء مجلسها الإداري11شركة إیدیال بین 

.الجاعلة محل المخابرة ةمعها بمكتب الأستاذ عزیز بنكیران المحامي بهیئة الدار البیضاء
.من جهةمستأنفةبوصفها

.كوربرایت في شخص ممثلها القانوني22شركة وبین 

.بمكتب نائبها الأستاذ عبد الرحیم زیتون المحامي بهیئة الدار البیضاءالجاعلة محل المخابرة معها
.من جهة أخرىعلیها مستأنفا بوصفها

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2302: رقمقرار
2017/04/17: بتاریخ

2017/8227/1713: ملف رقم



1713/8227/2017

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.10/04/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.امةوبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة الع

.وبعد المداولة طبقا للقانون
ستئنافي الذي تقدمت به  المستأنفة بواسطة نائبها،والمؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ بناء على المقال الإ

في 19/01/2017تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء  بتاریخ 20/03/2017
.في النازلة مع حفظ البث في الصائرثختصاصها نوعیا للبوالقاضي بإ10927/8202/2016الملف عدد 

:في الشكـــل
وبادرت إلى 16/03/2017بتاریخ  حیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف

فة وأداء فهو مقبول ونظرا لتوفره على باقي الشروط  صستئنافه بالتاریخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني،إ
.شكلا

:وفي الموضــوع
فتتاحي للدعوى تعرض من خلاله دعیة تقدمت بواسطة نائبها بمقال إالمأنحیث یتجلى من وثائق الملف 

.درهم ناتج عن معاملة تجاریة بینهما129000.00أنها دائنة للمدعى علیها بمبلغ 
. ملتمسة الحكم على المدعى علیها بأداء المبلغ المذكور

وحیث أدلى نائب المدعى علیها بمذكرة جوابیة دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجاریة للبث في 
.موضوع النزاع

.وبناء على مستنتجات النیابة العامة الكتابیة
.المطعون فیه بالإستئنافوبعد تبادل المذكرات بین الطرفین أصدرت المحكمة الحكم 

.أسباب الإستئناف
.حیث  تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كونها تمارس نشاطا حرفیا

.ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصریح بعدم الإختصاص مع الإحالة على المحكمة الإبتدائیة المدنیة
.تبلیغوأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي ال

في بملتمس النیابة العامة فتقرر تخلف نائبا الطرفین و أل10/04/2017الملف بجلسة إدراجوحیث تم 
.17/04/2017عتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة إ
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.ستئنافمحكمة الإ
.حیث إرتكزت الطاعنة في إستئنافها على كونها تمارس نشاطا حرفیا

إن العبرة في تحدید الإختصاص إنما تتحدد بالغایة التي یرمي إلیها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال وحیث 
.مطالبة المستأنف علیها المستأنفة بأداء دین ناتج عن معاملة تجاریة بینهما

وأن وحیث إنه من المستقر علیه فقها وقضاء أن الإختصاص النوعي یتحدد بالمركز القانوني للمدعى علیه
المستأنفة وبإكتسابها صفة تاجر بإعتبارها شركة مساهمة والتي تعتبر شركة تجاریة بحسب شكلها حق للمستأنف 
علیها مقاضاتها أمام المحكمة التجاریة مما یبقى معه أي دفع مثار من طرف هذه الأخیرة بعدم إختصاص المحكمة 

.المستأنفالتجاریة غیر مرتكز على أساس ویتعین رده وتأیید الحكم
. وحیث یتعین حفظ البث في الصائر إلى حین البث في الموضوع

لـھذه الأسبـــــاب
.وهي تبت انتهائیافإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.ستئنافقبول الإ:في الشـــكل 
بالدار حكمة التجاریة برده وتأیید الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى الم:الـموضوعفي 

.ختصاص بدون صائرالبیضاء للإ

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



)طباعة المستشار المقرر(و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
.إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

:وهي مؤلفة من السادة

17/04/2017أصدرت بتاریخ 

:الآتي نصهفي جلستها العلنیة القرار
.11السید محمد بین 

.نائبته الأستاذة زینب بودلال المحامیة بهیئة الدار البیضاء
.من جهةمستأنفابوصفه

أبناؤه فطومة،لیلى،إبراهیم،فاطمة الزهراء،عائشة،أمینة،مریم،محمد :وهم22السادة ورثة محمد وبین 
.شیر البوهالي،وحفیدته المنزلة منزلة البنت مونة الب22الصغیر لقبهم 
.شارع محمد الزرقطوني سطات1عنوانهم 

.نائبتهم الأستاذة لطیفة بلعنوان المحامیة بهیئة الدار البیضاء
.من جهة أخرىممستأنفا علیهمبوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2303: رقمقرار
2017/04/17: بتاریخ

2017/8227/1714: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.10/04/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.امةوبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة الع

.وبعد المداولة طبقا للقانون
ستئنافي الذي تقدم به  المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ بناء على المقال الإ

15/02/2017یستأنف  بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء  بتاریخ 20/03/2017

.في النازلة مع حفظ البث في الصائرثختصاصها نوعیا للبوالقاضي بإ11189/8206/2016في الملف عدد 

:في الشكـــل
وبادر إلى 07/03/2017ف بتاریخ  حیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأن

وأداء فهو مقبول ونظرا لتوفره على باقي الشروط  صفة ستئنافه بالتاریخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني،إ
.شكلا

:وفي الموضــوع
فتتاحي للدعوى یعرض من المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إالطرف أنحیث یتجلى من وثائق الملف 

.للسقوطآیلاالعقار المملوك له أصبح أنخلاله 
. ملتمسا الحكم بإخلاء المدعى علیه هو ومن یقوم مقامه من المحل المكرى له

ب المدعى علیه بمذكرة جوابیة دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجاریة للبث في وحیث أدلى نائ
.موضوع النزاع

.وبناء على مستنتجات النیابة العامة الكتابیة
.وبعد تبادل المذكرات بین الطرفین أصدرت المحكمة الحكم المطعون فیه بالإستئناف

.أسباب الإستئناف
على أن إفراغ العقار موضوع الدعوى بسبب تداعیه للحكم المذكورإستئنافهحیث یتمسك الطاعن في 

بل تعتبر القواعد العامة هي الواجبة التطبیق،وهو 24/05/1955للإنهیار لا یستوجب سلوك مسطرة ظهیر 
في الملف عدد 16/07/2005الصادر بتاریخ 1042ماذهبت إلیه محكمة النقض في قرارها عدد 

.راء التجاريمنشور بمجلة منازعات الك525/3/2/2005
ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصریح بعدم إختصاص المحكمة التجاریة نوعیا للبث في النزاع مع إحالة 

.الملف على المحكمة الإبتدائیة المدنیة
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.وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبلیغ وصورة من قرار صادر عن محكمة النقض
عتبار في بملتمس النیابة العامة فتقرر إتخلف نائبا الطرفین وأل10/04/2017ة الملف بجلسإدراجوحیث تم 

17/04/2017القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

.ستئنافمحكمة الإ
. أعلاهحیث ارتكز الطاعن في استئنافه على الوسائل المذكورة 

النوعي یتحدد بالمركز القانوني للمدعى علیه،وأنه وأمام إنه من المقرر قانونا وقضاء أن الإختصاص وحیث 
ثبوت صفة تاجر للمستأنف بإقراره من خلال مذكرته الجوابیة المدلى بها إبان نظر الملف إبتدئیا بإستغلاله  للمحل 

للمستأنف علیه حق للطرفمما یقیمسنة،37التجاري المراد إخلائه منه وممارسة التجارة به لمدة تزید عن 
في رفع دعواه لهذا الأخیرمقاضاته أمام المحاكم التجاریة بإعتبارها فضاءه الطبیعي وذلك وفق مبدأ الخیار القائم 

.  وتأیید الحكم المستأنفطرف الطاعنمما یتعین معه رد الدفع المثار من أمام المحاكم التجاریة أو المدنیة
.لموضوعوحیث یتعین حفظ البث في الصائر إلى حین البث في ا

لـھذه  الأسبـــــاب

.انتهائیاعلنیاوهي تبتفإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء 

. ستئنافقبول الإ:في الشـــكل 
برده وتأیید الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجاریة بالدار :في الـموضوع

.بدون صائرللإختصاصالبیضاء 

.في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشةوبھذا صدر القرار 

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



)طباعة المستشار المقرر(و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
.إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

:وهي مؤلفة من السادة

. 2017أبریل 10أصدرت بتاریخ 
:القرار الآتي نصهفي جلستها العلنیة 

.11السید محمد بین 

.نائبته الأستاذة زینب بودلال المحامیة بهیئة الدار البیضاء
.من جهةمستأنفابوصفه

أبناؤه فطومة،لیلى،إبراهیم،فاطمة الزهراء،عائشة،أمینة،مریم،محمد :وهم22السادة ورثة محمد وبین 
.33ة البشیر ،وحفیدته المنزلة منزلة البنت مون22الصغیر لقبهم 

.نائبتهم الأستاذة لطیفة بلعنوان المحامیة بهیئة الدار البیضاء
.من جهة أخرىممستأنفا علیهمبوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2304: رقمقرار
2017/04/17: بتاریخ

2017/8227/1715: ملف رقم



1715/8227/2017

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.10/04/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.امةوبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة الع

.وبعد المداولة طبقا للقانون
ستئنافي الذي تقدم به  المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ بناء على المقال الإ

15/02/2017یستأنف  بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء  بتاریخ 20/03/2017

.في النازلة مع حفظ البث في الصائرثختصاصها نوعیا للبوالقاضي بإ11190/8206/2016في الملف عدد 

:في الشكـــل
وبادر إلى 07/03/2017ف بتاریخ  حیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأن

وأداء فهو مقبول ونظرا لتوفره على باقي الشروط  صفة ستئنافه بالتاریخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني،إ
.شكلا

:وفي الموضــوع
فتتاحي للدعوى یعرض من المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إالطرف أنحیث یتجلى من وثائق الملف 

.للسقوطآیلاالعقار المملوك له أصبح أنخلاله 
. ملتمسا الحكم بإخلاء المدعى علیه هو ومن یقوم مقامه من المحل المكرى له

ب المدعى علیه بمذكرة جوابیة دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجاریة للبث في وحیث أدلى نائ
.موضوع النزاع

.وبناء على مستنتجات النیابة العامة الكتابیة
.وبعد تبادل المذكرات بین الطرفین أصدرت المحكمة الحكم المطعون فیه بالإستئناف

.أسباب الإستئناف
فه على أن إفراغ العقار موضوع الدعوى بسبب تداعیه للإنهیار لا یستوجب حیث یتمسك الطاعن في إستئنا

بل تعتبر القواعد العامة هي الواجبة التطبیق،وهو ماذهبت إلیه محكمة النقض 24/05/1955سلوك مسطرة ظهیر 
منشور بمجلة منازعات 525/3/2/2005في الملف عدد 16/07/2005الصادر بتاریخ 1042في قرارها عدد 

.لكراء التجاريا
ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصریح بعدم إختصاص المحكمة التجاریة نوعیا للبث في النزاع مع إحالة 

.الملف على المحكمة الإبتدائیة المدنیة



1715/8227/2017

.وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبلیغ وصورة من قرار صادر عن محكمة النقض
تخلف نائبا الطرفین وألفي بملتمس النیابة العامة فتقرر اعتبار 10/04/2017الملف بجلسة إدراجوحیث تم 

17/04/2017القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

.ستئنافمحكمة الإ
. أعلاهحیث ارتكز الطاعن في استئنافه على الوسائل المذكورة 

أن الإختصاص النوعي یتحدد بالمركز القانوني للمدعى علیه،وأنه وأمام إنه من المقرر قانونا وقضاء وحیث 
ثبوت صفة تاجر للمستأنف بإقراره من خلال مذكرته الجوابیة المدلى بها إبان نظر الملف إبتدئیا بإستغلاله  للمحل 

أنف علیه حق للمستللطرفمما یقیمسنة،37التجاري المراد إخلائه منه وممارسة التجارة به لمدة تزید عن 
في رفع دعواه لهذا الأخیرمقاضاته أمام المحاكم التجاریة بإعتبارها فضاءه الطبیعي وذلك وفق مبدأ الخیار القائم 

.  وتأیید الحكم المستأنفطرف الطاعنمما یتعین معه رد الدفع المثار من أمام المحاكم التجاریة أو المدنیة
.ین البث في الموضوعوحیث یتعین حفظ البث في الصائر إلى ح

لـھذه  الأسبـــــاب

.انتهائیاعلنیاوهي تبتفإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء 

. ستئنافقبول الإ:في الشـــكل 
برده وتأیید الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجاریة بالدار :في الـموضوع

.بدون صائرللإختصاصالبیضاء 
.صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشةوبھذا 

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



)طباعة المستشار المقرر(و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
.إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

:وهي مؤلفة من السادة

. 2017أبریل 10أصدرت بتاریخ 
:القرار الآتي نصهفي جلستها العلنیة 

.في شخص ممثلها القانوني11لي دومین بین 

.الجاعلة محل المخابرة معها بمكتب نائبها الأستاذ علي الكتاني المحامي بهیئة الدار البیضاء
.من جهةبوصفها مستأنفة

.العربي22السید وبین 

.نائبه الأستاذ عز الدین ولد سویلم المحامي بهیئة الدار البیضاء
.من جهة أخرىمستأنفا علیه بوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2305: رقمقرار
2017/04/17: بتاریخ

2017/8227/1716: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.10/04/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
رسوم القضائیة بتاریخ ستئنافي الذي تقدمت به  المستأنفة بواسطة نائبها،والمؤداة عنه البناء على المقال الإ

في 16/01/2017تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء  بتاریخ 17/03/2017
.في النازلة مع حفظ البث في الصائرثختصاصها نوعیا للبوالقاضي بإ10845/8202/2016ف عدد المل

:في الشكـــل
وبادرت إلى 08/03/2017نة بلغت بالحكم المستأنف بتاریخ  حیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاع

ونظرا لتوفره على باقي الشروط  صفة وأداء فهو مقبول استئنافه بالتاریخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني،
.شكلا

:وفي الموضــوع
یعرض من خلاله أنه فتتاحي للدعوى المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إأنحیث یتجلى من وثائق الملف 

والفواكه قام بتزوید المدعى علیها بالفواكه حسب الثابت من سندات التسلیم الخضروبإعتباره یمارس نشاط بیع 
.درهم928349.60لیتخلذ بذمتها مبلغ

.ملتمسا الحكم على المدعى علیها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونیة
. وأرفق مقاله بسندات التسلیم

وحیث أدلى نائب المدعى علیها بمذكرة جوابیة دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجاریة للبث في 
.موضوع النزاع

.وبناء على مستنتجات النیابة العامة الكتابیة
.وبعد تبادل المذكرات بین الطرفین أصدرت المحكمة الحكم المطعون فیه بالإستئناف

.أسباب الإستئناف
یة وأن طبیعة عملها الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كونها تعتبر مجرد ضیعة فلاححیث تتمسك 

.ن المعاملة موضوع النزاع تعتبر معاملة مدنیة ولا تكتسي صبغة تجاریةهو الفلاحة،وأ
.ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصریح بعدم الإختصاص مع الإحالة على المحكمة المدنیة

.لها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبلیغوأرفقت مقا



1716/8227/2017

عتبار في بملتمس النیابة العامة فتقرر إتخلف نائبا الطرفین وأل10/04/2017الملف بجلسة إدراجوحیث تم 
17/04/2017القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

.ستئنافمحكمة الإ
ن المعاملة یة وأن طبیعة عملها هو الفلاحة،وأمجرد ضیعة فلاححیث إرتكزت الطاعنة على كونها تعتبر 

.موضوع النزاع تعتبر معاملة مدنیة ولا تكتسي صبغة تجاریة
وحیث إن العبرة في تحدید الإختصاص إنما تتحدد بالغایة التي یرمي إلیها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال 

ج عن معاملة بینهما تمثلت في تزوید الأول للثانیة بسلع عبارة عن مطالبة المستأنف علیه المستأنفة بأداء دین نات
.فواكه

وحیث إن صفة تاجر تعتبر قائمة في حق المستأنف علیه وفقا للوثائق المستدل بها والتي تثبت ممارسته 
لنشاط بیع الخضر والفواكه،كما أن المستأنفة ومن خلال إطلاع المحكمة على وثائق الملف ومعاینة كمیات
البضاعة التي یدعي المستأنف علیه تزویده للمستأنفة بها وكذا قیمتها ومدتها،فإن هذه الأخیرة تنطبق علیها 

الفواكهشراء مقتضیات المادة السادسة من مدونة التجارة فیما یخص ممارستها على وجع الإعتیاد والإحتراف لنشاط
كسبها صفة تاجر،مما یجعل مقتضیات المادة الخامسة من ،والتي تذاتها أو بعد تهیئتها بهیئة أخرىبنیة بیعها ب

القانون المحدث للمحاكم التجاریة في فقرتها المتعلقة بإسناد الإختصاص نوعیا للمحاكم التجاریة للبث في النزاعات 
لدفع المثار المثارة بین التجار والمتعلقة بأعمالهم التجاریة هي الواجبة التطبیق في نازلة الحال،مما یتعین معه رد ا

.من طرف الطاعنة وتأیید الحكم المستأنف
.وحیث یتعین حفظ البث في الصائر إلى حین البث في الموضوع

الأسبـــــابذه لـھ

.انتهائیاعلنیاوهي تبتفإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.ستئنافقبول الإ:في الشـــكل 
حكمة التجاریة بالدار المستأنف مع إرجاع الملف إلى المبرده وتأیید الحكم :الـموضوعفي 

.ختصاص بدون صائرالبیضاء للإ

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



)طباعة المستشار المقرر(و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
.إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

:وهي مؤلفة من السادة

. 2017أبریل 17أصدرت بتاریخ 
:القرار الآتي نصهفي جلستها العلنیة 

.في شخص ممثلها القانوني11شركة بین 

نائبها الأستاذ برمو المولودي المحامي بهیئة بني ملال والجاعل محل المخابرة معه بمكتب الأستاذ هشام 
.زهیر المحامي بهیئة الدار البیضاء

.من جهةمستأنفةبوصفها
.ها الإداريفي شخص رئیسها وأعضاء مجلس22تعاونیة الحلیب وبین 

.من جهة أخرىعلیها مستأنفا بوصفها

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2310: رقمقرار
2017/04/17: بتاریخ

2017/8227/1842: ملف رقم



1842/8227/2017

.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء
.10/04/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

مؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ ستئنافي الذي تقدمت به  المستأنفة بواسطة نائبها،والبناء على المقال الإ
في 21/03/2016تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء  بتاریخ 21/03/2017

.في الدعوى مع حفظ البث في الصائرثوالقاضي بعدم إختصاصها نوعیا للب609/8202/2016الملف عدد 

:في الشكـــل
ستئنافه بالتاریخ المذكور لم تبلغ بالحكم المستأنف،وقامت بإلملف أن الطاعنة حیث إن الثابت من وثائق ا

.ستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلاأعلاه،ونظرا لتوفر الإ

:وفي الموضــوع
فتتاحي للدعوى تعرض من خلاله دعیة تقدمت بواسطة نائبها بمقال إالمأنحیث یتجلى من وثائق الملف 

.درهم ناتج عن عقدي قرض700000.00دائنة للمدعى علیه بمبلغ أنها 
. ملتمسة الحكم على المدعى علیها بأداء المبلغ المذكور

.وحیث أصدرت المحكمة الحكم المطعون فیه بالإستئناف
.أسباب الإستئناف

التاسع من العقد الرابط حیث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على أنه تم الإتفاق بموجب البند 
بین طرفي الدعوى على عقد الإختصاص للمحكمة التجاریة بالدار البیضاء،كما أن محكمة البدایة خرقت مقتضیات 

.من ق م م بعدم إحالتها الملف على المحكمة الإبتدائیة العادیة بعد تصریحها بعدم الإختصاص16المادة 
إختصاص المحكمة التجاریة أساسا وإحتیاطیا إحالة الملف على ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصریح ب

.المحكمة الإبتدائیة العادیة بالدار البیضاء
.وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف وترجمة عقد قرض

عتبار في بملتمس النیابة العامة فتقرر إتخلف نائبا الطرفین وأل10/04/2017الملف بجلسة إدراجوحیث تم 
17/04/2017جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة القضیة

.ستئنافمحكمة الإ
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حیث إرتكزت الطاعنة في استئنافها على وجود إتفاق بین طرفي الدعوى على إسناد الإختصاص للمحكمة 
.التجاریة بالدار البیضاء

ده قد نص في فصله التاسع على أن وحیث إنه بالرجوع إلى عقد القرض سند الطاعنة في إدعاء المدیوینة نج
.كل نزاع ینجم عن تأویله أو تنفیذه تتم إحالته على المحكمة التجاریة بالدار البیضاء

وحیث إن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجاریة نصت على أنه یمكن للطرف التاجر والطرف 
تجاریة في النزاعات التي یمكن أن تنشأ بینهما،مما یكون غیر التاجر أن یتفقا على إسناد الإختصاص للمحكمة ال

معه إختصاص البث في نازلة الحال منعقدا للمحكمة التجاریة إعمالا لمقتضیات البند التاسع من عقد القرض 
المشار إلیه أعلاه وتطبیقا لمقتضیات المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجاریة،ویكون تبعا لذلك ماذهب

إلیه الحكم المستأنف في غیر محله ویتعین إلغاؤه والتصریح بإختصاص المحكمة التجاریة للبث في موضوع 
. الدعوى

.وحیث یتعین حفظ البث في الصائر إلى حین البث في الموضوع

الأسبـــــابذه لـھ

.انتهائیاعلنیاوهي تبتفإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.ستئنافقبول الإ:الشـــكل في 

بإختصاص المحكمة والحكم من جدیدعتباره وإلغاء الحكم المستأنف بإ:موضوعفي الـ
.مع إرجاع الملف إلیھا بدون صائرالنزاعنوعیا للبث في بالدار البیضاءالتجاریة 

.المناقشةوبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في 

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



)طباعة المستشار المقرر(و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
.إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

:وهي مؤلفة من السادة

. 02/01/2017أصدرت بتاریخ 
:الآتي نصهفي جلستها العلنیة القرار 

.شركة افریقیا الشركة المغربیة لتوزیع الوقود ش م م في شخص ممثلها القانوني
.طریق الرباط عین السبع الدار البیضاء7الكائن مقرها بكلم 

.نائبها الأستاذ محمد الإدریسي أبو الحجول المحامي بهیئة الدار البیضاء

.من جهةمستأنفةبوصفها
.ي شخص رئیس مجلسهابلدیة بني ملال فوبین 

.من جهة أخرىعلیها مستأنفا بوصفها

:بحضور
.الدولة المغربیة في شخص رئیس الحكومة بمكاتبه بالرباط-
.السید وزیر الداخلیة بمكاتبه بالرباط-
.بالرباطالسید العون القضائي للمملكة بمكاتبه-

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2463: رقمقرار
2017/04/24: بتاریخ

2017/8227/1855: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.17/04/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328قانون المحاكم التجاریة والفصول من 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به  المستأنفة بواسطة نائبها،والمؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 
29/01/2009تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة  بالدار البیضاء بتاریخ 28/03/2017

.في النازلة مع حفظ البث في الصائرثوالقاضي بعدم إختصاصها نوعیا للب5487/6/2008في الملف عدد 

یها وألفي حضر نائب المستأنفة وتخلف نائب المستأنف عل17/04/2017وحث تم إدراج الملف بجلسة  
.24/04/2017بملتمس النیابة العامة،فتقرر إعتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

:الإختصاصفي 
.حیث إرتكزت الطاعنة في إستئنافها على كون موضوع الدعوى ینعقد الإختصاص بشأنه للقضاء التجاري

المحكمة مصدرته ذهبت إلى أن الإختصاص للبث في وحیث إن الثابت من حیثیات الحكم المستأنف أن 
لتقضي وبناء على ذلك بعدم 41- 90موضوع الدعوى ینعقد للمحاكم الإداریة وفقا للفصل الثامن من القانون 

.إختصاصها للبث في الدعوى

دت على المتعلق بالمحاكم الإداریة فإنها أك90/41من القانون رقم13وحیث إنه بالرجوع إلى مقتضیات المادة
أن القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي من النظام العام وأنه على الجهة القضائیة المعروض علیها النزاع أن تثیره 

.تلقائیا

من القانون المذكور أعلاه تنص على أن للأطراف أن 45والمادة13من المادة2وحیث إن مقتضیات الفقرة
كانت الجهة القضائیة الصادرة عنها أمام الغرفة الإداریة  لمحكمة یستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أیا

.النقض
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لما رفعت إستئنافها  ضد حكم صادر عن المحكمة التجاریة قضى بعدم إختصاصها وحیث إن المستأنفة
ى المحكمة الإداریة تكون بذلك قد رفعته إلالتجاریة هي المختصة نوعیا ولیسنوعیا  وأنها تدعي أن المحكمة

.محكمة غیر مختصة للبث في هذا الاستئناف بقوة القانون تطبیقا للمقتضیات المذكورة أعلاه 

وحیث انه وبناء على ما ذكر أعلاه یتعین التصریح بعدم الإختصاص للبث في الاستئناف وبإرجاع الملف 
.للمحكمة التجاریة  بالدار البیضاء بدون صائر

لـھذه الأسبـــــاب
.وهي تبت انتهائیاالاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن محكمة 

بالدار البیضاء بدون التجاریة إلى المحكمةالملف مع إرجاعستئناف تصرح بعدم الإختصاص للبث في الإ
.صائر

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطررالمستشار المقالرئیس



) طباعة المستشار المقرر(و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
.إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

:وهي مؤلفة من السادة

. 2017أبریل24أصدرت بتاریخ 
:القرار الآتي نصهفي جلستها العلنیة 

.في شخص ممثلها القانوني11عمر التاجر 11السید بین 

.11السید عمر 

.ربیعة مكاوي المحامیة بهیئة الدار البیضاءالأستاذةنائبتهما 
.من جهةمستأنفینبوصفهما

.القانونيافي شخص ممثلهالشركة العامة المغربیة للأبناكوبین 
.شارع عبد المومن الدار البیضاء55الإجتماعي بالرقم االكائن مقره

.بهیئة الدار البیضاءةالمحامیفضیلة سبتيةالأستاذنائبتها
.من جهة أخرىامستأنفا علیهابوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2464: رقمقرار
2017/04/24: بتاریخ

2017/8227/1865: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.17/04/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.امةوبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة الع

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به  الطرف المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائیة 

یستأنف  بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء  بتاریخ 29/03/2017بتاریخ 
في النازلة مع حفظ ثوالقاضي بإختصاصها نوعیا للب12143/8210/2016في الملف عدد 15/02/2017

.البث في الصائر

:في الشكـــل
وبادر إلى 22/03/2017حیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاریخ  

صفة وأداء فهو مقبول ونظرا لتوفره على باقي الشروطإستئنافه بالتاریخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني،
.شكلا

:وفي الموضــوع
حیث یتجلى من وثائق الملف أن المدعیة تقدمت بواسطة نائبتها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله 

درهم ناتج 771414.06.38بمبلغ 11التاجر تحت شعار اغمومي 11دائنة للمدعى علیه الأول السید عمر اأنه
.علیه الثاني قام بكفالة دیون المدین الأصليعن عقد قرض،وأن المدعى 

. الحكم على المدعى علیهما تضامنا بالأداءملتمسة
وحیث أدلى نائب المدعى علیه بمذكرة جوابیة دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجاریة للبث في 

.موضوع النزاع
.وبناء على مستنتجات النیابة العامة الكتابیة

.المذكرات بین الطرفین أصدرت المحكمة الحكم المطعون فیه بالإستئنافوبعد تبادل 
.أسباب الإستئناف

على إقتناء شقة انصبالطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون موضوع القرض الطرفحیث  یتمسك
تاجر أمام ولیست ذات طابع تجاري،وبذلك تجب مقاضاة الطرف الغیر مكتسب لصفة يسكنیة للإستعمال الشخص
.المحكمة الإبتدائیة المدنیة

.ملمسا إلغاء الحكم المستأنف  والتصریح بعدم الإختصاص مع إحالة الملف على المحكمة الإبتدائیة المدنیة



1865/8227/2017

.وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبلیغ
ائبة المستأنف علیها تخلف نائب الطرف المستأنف وحضرت ن17/04/2017وحیث تم إدراج الملف بجلسة 

كما ألفي بملتمس النیابة العامة فتقرر إعتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 
24/04/2017.

.محكمة الإستئناف
حیث إرتكز الطرف الطاعن في إستئنافه على كون المعاملة التي انصب علیها عقد قرض سند المستأنف 

نیة تعتبر معاملة مدنیة صرفة تتعلق بإقتناء سكن من أجل الإستعمال الشخصي ولیس علیها في إدعاء المدیو 
.التجاري

وحیث إنه وبخلاف ما ناعه الطرف الطاعن فإن موضوع الدین یتعلق بتسهیلات الصندوق ولیس بعقد قرض 
افترض وإنجر،وأنه تعاقد مع المستأنف علیها بإعتباره تا11من أجل إقتناء شقة،كما أن المستأنف السید عمر 

جدلا عكس ذلك فإنه لیس من شأنه التأثیر على إنعقاد الإختصاص للمحكمة التجاریة ما دامت أن أیة معاملة 
للمقترضكیفما كان نوعها بما فیها القروض المخصصة للإستعمال الشخصي بمجرد صبها في الحساب الجاري

صف الحساب المذكور یعتبر عقدا بنكیا یدخل ضمن زمرة یصبح إختصاص البث فیها منعقدا للمحاكم التجاریة بو 
العقود التجاریة المسماة بمدونة التجارة والتي تختص المحاكم التجاریة بالبث فیها بصرف النظر عن صفة 

أساسغیر مرتكز على بعدم إختصاص المحكمة التجاریةأطرافها،مما یبقى معه أي دفع مثار من الطرف الطاعن
.الحكم المستأنفییدوتأرده ویتعین

.وحیث یتعین حفظ البث في الصائر إلى حین البث في الموضوع

لـھذه الأسبـــــاب

.انتهائیاثبت علنیاوهي فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء
.ستئنافقبول الإ:في الشـــكل 

حكمة التجاریة بالدار برده وتأیید الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى الم:الـموضوعفي 
.ختصاص بدون صائرالبیضاء للإ

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



)طباعة المستشار المقرر(و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
2017أبریل 24بتاریخمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

:وهي مؤلفة من السادة

:القرار الآتي نصهفي جلستها العلنیة 

البنك الشعبي للرباط القنیطرةبین 

.  محج طرابلس الرباط3الكائن مقره الإجتماعي بالرقم 

ینوب عنه الأستاذ أحمد حجاجي المحامي بـهیئة الرباط

ه مستأنفا من جهةصفتب

.11عبد الواحد السیدوبین

.ه مستأنفا علیه من جهة أخرىصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2465: رقمقرار
2017/04/24: بتاریخ

2017/8227/1930: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الأطرافرئیس وعدم معارضة تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من العلىوبناء

.2017/ 04/ 17واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
15الإستئنافي الذي تقدم به  المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ بناء على المقال

في 2016/ 01/ 12یستأنف  بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ  2017/ 03/ 
ة مع حفظ البث في في النازلثوالقاضي بعدم إختصاصها نوعیا للب2015/ 8201/ 4010الملف عدد 

.الصائر

:في الشكـــل
حیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم یبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإستئنافه بالتاریخ المذكور 

.،ونظرا لتوفر الإستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلاأعلاه

:وفي الموضــوع
دم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى یعرض من خلاله أنه حیث یتجلى من وثائق الملف أن المدعي تق

وفي إطار معاملاته التجاریة بوصفه مؤسسة بنكیة قام بمنح  المدعى علیه قرضا بموجب عقد قرض مبرم بین 
.درهم،حسب الثابت من كشف الحساب المرفق بالمقال80781.27الطرفین،لیتخلذ بذمة هذا الأخیر مبلغ 

.ى المدعى علیه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائدملتمسا الحكم عل
.وأرفق مقاله بعقد قرض وكشف حساب

.وبناء على مستنتجات النیابة العامة الكتابیة
.وحیث تخلف المدعى علیه فأصدرت المحكمة الحكم المطعون فیه بالإستئناف

.أسباب الإستئناف
الإختصاص ینعقد نوعیا للمحاكم التجاریة للبث حیث یتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون 

.في القروض عقود القرض التي تمنحها الأبناك وذلك بإعتبارها عقودا تجاریة بغض النظر عن صفة الزبون
بالرباط  للبث في النزاع وإرجاع الملف ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصریح بإختصاص المحكمة التجاریة 

.إلیها بدون صائر
.  وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف
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تخلف نائب المستأنف كما تخلف المستانف علیه ،وألفي 2017/ 04/ 17الملف بجلسة إدراجوحیث تم 
المحكمة التجاریة للبث في النزاع،  الحكم المستأنف والتصریح بإختصاص ءبملتمس النیابة العامة الرامي إلى إلغا

2017/ 04/ 24فتقرر اعتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

.محكمة الإستئناف
حیث إرتكز الطاعن في إستئنافه على كون عقود القرض المبرمة من طرف الأبناك تعتبر عقودا تجاریة مما 

.للمحاكم التجاریةیجعل من الإختصاص نوعیا منعقدا
وحیث إن الاختصاص النوعي إنما یتحدد بالغایة التي یرمي إلیها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة 

.المستأنف المستأنف علیه  بأداء دین ناتج عن عقد قرض وكشف حساب
اص لهذه الأخیرة وحیث إن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجاریة نصت على إسناد الإختص

.للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجاریة
وحیث إن الثابت من وثائق الملف أن الدین موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف علیه 

.بمناسبة فتح حساب بنكي لدى البنك المستأنف
العقود البنكیة، وأن الحساب وحیث إن الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجاریة،وجعل منها

بالاطلاع وفق أحكام الباب المذكور یدخل ضمن زمرة العقود البنكیة،ومن تم ینطبق علیه وصف العقد التجاري وفق 
.ما سلف بیانه

وحیث إن القرض موضوع النزاع أبرم مع المستأنف علیه بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف وذلك  
ثائق الدعوى ،  وبالتالي یعتبر عقد القرض المذكور عقدا  تجاریا بطبیعته بصرف النظر عن حسب الثابت من و 

صفة المتعاقد ،ویكون عطفا على ما ذكر الإختصاص نوعیا وبإعمال مقتضیات المادة الخامسة المومأ إلیها أعلاه 
.منعقدا للمحاكم التجاریة للبث في النزاع موضوع نازلة الحال

انید أعلاه تكون المحكمة التجاریة  بقضائها بعدم إختصاصها نوعیا للبث في النزاع وحیث تبعا للأس
المعروض علیها قد جانبت الصواب، مما یتعین معه إلغاء الحكم المستأنف والتصریح من جدید بإنعقاد 

.للقانونالإختصاص نوعیا للمحكمة التجاریة بالرباط  للبث في النزاع وإرجاع الملف إلیها للبث فیه طبقا
. وحیث یتعین حفظ البث في الصائر إلى حین البث في الموضوع

لـھذه الأسبـــــاب
.انتهائیاعلنیاثبتوهي فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.قبول الإستئناف:في الشـــكل 
بإعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید بإختصاص المحكمة :موضوعفي الـ

.بدون صائرإلیھاالملف إرجاعنوعیا للبث في النزاع مع بالرباطالتجاریة 
.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

الضبطكاتب المستشار المقررالرئیس



)طباعة المستشار المقرر(و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
.إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

:وهي مؤلفة من السادة

. 2017أبریل 24أصدرت بتاریخ 
:القرار الآتي نصهفي جلستها العلنیة 

.في شخص ممثلها القانوني11شركة س س ج ت بین 

.نائبها الأستاذ محمد عادل بنكیران المحامي بهیئة الدار البیضاء
.من جهةمستأنفةبوصفها

.المغرب في شخص ممثلها القانوني22وبین 

.ینوب عنها الأستاذ عز الدین الكرمي المحامي بهیئة الدار البیضاء
.من جهة أخرىامستأنفا علیها هبوصف

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2466: رقمقرار
2017/04/24: بتاریخ

2017/8227/1931: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.17/04/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة لمقتضیاتوتطبیقا 

.المدنیة
.وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
ضائیة بتاریخ ستئنافي الذي تقدمت به  المستأنفة بواسطة نائبها،والمؤداة عنه الرسوم القبناء على المقال الإ

لف في الم21/01/2015تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 14/03/2017
.في النازلة مع حفظ البث في الصائرثختصاصها نوعیا للبوالقاضي بإ3068/8201/2014عدد 

:في الشكـــل
ستئنافه بالتاریخ المذكور كم المستأنف،وقامت بإلم تبلغ بالححیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة 

.ستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلاأعلاه،ونظرا لتوفر الإ

:وفي الموضــوع
فتتاحي للدعوى تعرض من خلاله دعیة تقدمت بواسطة نائبها بمقال إالمأنحیث یتجلى من وثائق الملف 

.درهم  حسب الثابت من الفواتیر210954.83أنها دائنة للمدعى علیها بمبلغ 
. ملتمسة الحكم على المدعى علیها بأداء المبلغ المذكور

وحیث أدلى نائب المدعى علیها بمذكرة جوابیة دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجاریة للبث في 
.موضوع النزاع

.وبناء على مستنتجات النیابة العامة الكتابیة
.المذكرات بین الطرفین أصدرت المحكمة الحكم المطعون فیه بالإستئنافوبعد تبادل 

.أسباب الإستئناف
معاملةحیث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون المعاملة الرابطة بین طرفي النزاع تعتبر 

.تحكیممدنیة صرفة،فضلا على وجود إتفاق صریح بین طرفي النزاع على اللجوء إلى مسطرة ال
ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والقول بإنعقاد الإختصاص للهیئة التحكیمیة وإن إقتضى الحال المحكمة 

.الإبتدائیة بالرباط
.وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف

تخلف نائبا الطرفین  و ألفي بملتمس النیابة العامة فتقرر 17/04/2017الملف بجلسة إدراجوحیث تم 
24/04/2017ر القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة اعتبا
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.ستئنافمحكمة الإ
.أعلاهحیث ارتكزت الطاعنة في إستئنافها على الوسائل المذكورة 

وحیث إن العبرة في تحدید الإختصاص هي بالغایة التي یرمي إلیها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال 
.المستأنفة بأداء دین ناتج عن فواتیرمطالبة المستأنف علیها

تعتبر شركة تجاریة بإعتبارها ش ذ م م  والتي تعتبر شركة تجاریة بحسب شكلها ونفس المستأنفةوحیث إن 
الوصف ینسحب على المستأنف علیها،وأن النزاع جاء مرتبطا بأعمالهما التجاریة مما یجعل من الإختصاص نوعیا 

فقا للمادة الخامسة من القانون المحدث لها،مما یبقى معه أي دفع متمسك به من طرف منعقدا للمحاكم التجاریة و 
.الطاعنة مردودا علیها وموجبا لتأیید الحكم المستأنف

.وحیث یتعین حفظ البث في الصائر إلى حین البث في الموضوع

لـھذه الأسبـــــاب

.انتهائیاثبتوهي فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.ستئنافقبول الإ:في الشـــكل 
إلى المحكمة التجاریة بالرباط برده وتأیید الحكم المستأنف مع إرجاع الملف :الـموضوعفي 

.ختصاص بدون صائرللإ
.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



)طباعة المستشار المقرر(و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
2017أبریل 24بتاریخمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

:وهي مؤلفة من السادة

:جلستها العلنیة القرار الآتي نصهفي 

.في شخص ممثله القانونيالبنك الشعبي للرباط القنیطرةبین 

.  محج طرابلس الرباط3الكائن مقره الإجتماعي بالرقم 

ینوب عنه الأستاذ نجیب بنسعید المحامي بـهیئة الرباط

ه مستأنفا من جهةصفتب

11سمیر السیدوبین

.ه مستأنفا علیه من جهة أخرىصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2467: رقمقرار
2017/04/24: بتاریخ

2017/8227/1932: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.2017/ 04/ 17واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.ة العامةوبعد الاطلاع على مستنتجات النیاب

.وبعد المداولة طبقا للقانون
16بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به  المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

في 2015/ 10/ 07یستأنف  بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ  2017/ 03/ 
في النازلة مع حفظ البث في ثوالقاضي بعدم إختصاصها نوعیا للب2014/ 8201/ 4283الملف عدد 

.الصائر

:في الشكـــل
حیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم یبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإستئنافه بالتاریخ المذكور 

.،ونظرا لتوفر الإستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلاأعلاه

:وفي الموضــوع
حیث یتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى یعرض من خلاله أنه 
وفي إطار معاملاته التجاریة بوصفه مؤسسة بنكیة قام بمنح  المدعى علیه قرضا بموجب عقد قرض مبرم بین 

.الثابت من كشف الحساب المرفق بالمقالدرهم،حسب53679.68الطرفین،لیتخلذ بذمة هذا الأخیر مبلغ 
.ملتمسا الحكم على المدعى علیه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد

.وأرفق مقاله بعقد قرض وكشف حساب
.وبناء على مستنتجات النیابة العامة الكتابیة

.وحیث تخلف المدعى علیه فأصدرت المحكمة الحكم المطعون فیه بالإستئناف
.افأسباب الإستئن
الإختصاص ینعقد نوعیا للمحاكم التجاریة للبث حیث یتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون 

.في القروض عقود القرض التي تمنحها الأبناك وذلك بإعتبارها عقودا تجاریة بغض النظر عن صفة الزبون
لرباط  للبث في النزاع وإرجاع الملف ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصریح بإختصاص المحكمة التجاریة با

.إلیها بدون صائر
.  وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف



1932/8227/2017

3/4

علیه ،وألفي المستأنفتخلف نائب المستأنف كما تخلف 2017/ 04/ 17وحیث تم ادراج الملف بجلسة 
لتجاریة للبث في النزاع،  محكمة االحكم المستأنف والتصریح بإختصاص الءبملتمس النیابة العامة الرامي إلى إلغا

2017/ 24/ 24عتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة فتقرر إ

.محكمة الإستئناف
حیث إرتكز الطاعن في إستئنافه على كون عقود القرض المبرمة من طرف الأبناك تعتبر عقودا تجاریة مما 

.لمحاكم التجاریةیجعل من الإختصاص نوعیا منعقدا ل
وحیث إن الاختصاص النوعي إنما یتحدد بالغایة التي یرمي إلیها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة 

.المستأنف المستأنف علیه  بأداء دین ناتج عن عقد قرض وكشف حساب
لهذه الأخیرة وحیث إن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجاریة نصت على إسناد الإختصاص

.للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجاریة
وحیث إن الثابت من وثائق الملف أن الدین موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف علیه 

.بمناسبة فتح حساب بنكي لدى البنك المستأنف
لعقود البنكیة، وأن الحساب وحیث إن الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجاریة،وجعل منها ا

بالاطلاع وفق أحكام الباب المذكور یدخل ضمن زمرة العقود البنكیة،ومن تم ینطبق علیه وصف العقد التجاري وفق 
.ما سلف بیانه

وحیث إن القرض موضوع النزاع أبرم مع المستأنف علیه بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف وذلك  
ئق الدعوى ،  وبالتالي یعتبر عقد القرض المذكور عقدا  تجاریا بطبیعته بصرف النظر عن حسب الثابت من وثا

صفة المتعاقد ،ویكون عطفا على ما ذكر الإختصاص نوعیا وبإعمال مقتضیات المادة الخامسة المومأ إلیها أعلاه 
.منعقدا للمحاكم التجاریة للبث في النزاع موضوع نازلة الحال

ید أعلاه تكون المحكمة التجاریة  بقضائها بعدم إختصاصها نوعیا للبث في النزاع وحیث تبعا للأسان
المعروض علیها قد جانبت الصواب، مما یتعین معه إلغاء الحكم المستأنف والتصریح من جدید بإنعقاد 

.للقانونالإختصاص نوعیا للمحكمة التجاریة بالرباط   للبث في النزاع وإرجاع الملف إلیها للبث فیه طبقا 
. وحیث یتعین حفظ البث في الصائر إلى حین البث في الموضوع
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لـھذه الأسبـــــاب

.انتهائیاعلنیاثبتوهي فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء
.قبول الإستئناف:في الشـــكل 

بإعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید بإختصاص المحكمة :موضوعفي الـ
.بدون صائرإلیھاالملف إرجاعنوعیا للبث في النزاع مع بالرباطالتجاریة 

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة
الضبطكاتب المستشار المقررالرئیس



)طباعة المستشار المقرر(و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
2017أبریل 24بتاریخمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

:وهي مؤلفة من السادة

:جلستها العلنیة القرار الآتي نصهفي 

.في شخص ممثله القانونيالبنك الشعبي للرباط القنیطرةبین 

.  محج طرابلس الرباط3الكائن مقره الإجتماعي بالرقم 

ینوب عنه الأستاذ نجیب بنسعید المحامي بـهیئة الرباط

ه مستأنفا من جهةصفتب

.نور الدین11السیدوبین

.ه مستأنفا علیه من جهة أخرىصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2468: رقمقرار
2017/04/24: بتاریخ

2017/8227/1933: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.2017/ 04/ 17واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.ة العامةوبعد الاطلاع على مستنتجات النیاب

.وبعد المداولة طبقا للقانون
16بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به  المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

في 09/2015/ 23یستأنف  بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ  2017/ 03/ 
في النازلة مع حفظ البث في ثوالقاضي بعدم إختصاصها نوعیا للب2013/ 8201/ 1393الملف عدد 

.الصائر

:في الشكـــل
حیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم یبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإستئنافه بالتاریخ المذكور 

.اعلاه،ونظرا لتوفر الإستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا

:ي الموضــوعوف
حیث یتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى یعرض من خلاله أنه 
وفي إطار معاملاته التجاریة بوصفه مؤسسة بنكیة قام بمنح  المدعى علیه قرضا بموجب عقد قرض مبرم بین 

.الثابت من كشف الحساب المرفق بالمقالدرهم،حسب 600000.00الطرفین،لیتخلذ بذمة هذا الأخیر مبلغ 
.ملتمسا الحكم على المدعى علیه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد

.وأرفق مقاله بعقد قرض وكشف حساب
.وبناء على مستنتجات النیابة العامة الكتابیة

.وحیث تخلف المدعى علیه فأصدرت المحكمة الحكم المطعون فیه بالإستئناف
.الإستئنافأسباب 

الإختصاص ینعقد نوعیا للمحاكم التجاریة للبث حیث یتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون 
.في القروض عقود القرض التي تمنحها الأبناك وذلك بإعتبارها عقودا تجاریة بغض النظر عن صفة الزبون

اریة بالرباط  للبث في النزاع وإرجاع الملف ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصریح بإختصاص المحكمة التج
.إلیها بدون صائر

.  وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف
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تخلف نائب المستأنف كما تخلف المستانف علیه ،وألفي 2017/ 04/ 17وحیث تم ادراج الملف بجلسة 
تصاص المحكمة التجاریة للبث في النزاع،  الحكم المستأنف والتصریح بإخءبملتمس النیابة العامة الرامي إلى إلغا

2017/ 04/ 24فتقرر اعتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

.محكمة الإستئناف
حیث إرتكز الطاعن في إستئنافه على كون عقود القرض المبرمة من طرف الأبناك تعتبر عقودا تجاریة مما 

.نعقدا للمحاكم التجاریةیجعل من الإختصاص نوعیا م
وحیث إن الاختصاص النوعي إنما یتحدد بالغایة التي یرمي إلیها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة 

.المستأنف المستأنف علیه  بأداء دین ناتج عن عقد قرض وكشف حساب
لإختصاص لهذه الأخیرة وحیث إن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجاریة نصت على إسناد ا

.للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجاریة
وحیث إن الثابت من وثائق الملف أن الدین موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف علیه 

.بمناسبة فتح حساب بنكي لدى البنك المستأنف
منها العقود البنكیة، وأن الحساب وحیث إن الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجاریة،وجعل

بالاطلاع وفق أحكام الباب المذكور یدخل ضمن زمرة العقود البنكیة،ومن تم ینطبق علیه وصف العقد التجاري وفق 
.ما سلف بیانه

وحیث إن القرض موضوع النزاع أبرم مع المستأنف علیه بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف وذلك  
من وثائق الدعوى ،  وبالتالي یعتبر عقد القرض المذكور عقدا  تجاریا بطبیعته بصرف النظر عن حسب الثابت

صفة المتعاقد ،ویكون عطفا على ما ذكر الإختصاص نوعیا وبإعمال مقتضیات المادة الخامسة المومأ إلیها أعلاه 
.منعقدا للمحاكم التجاریة للبث في النزاع موضوع نازلة الحال

للأسانید أعلاه تكون المحكمة التجاریة  بقضائها بعدم إختصاصها نوعیا للبث في النزاع وحیث تبعا
المعروض علیها قد جانبت الصواب، مما یتعین معه إلغاء الحكم المستأنف والتصریح من جدید بإنعقاد 

.ه طبقا للقانونالإختصاص نوعیا للمحكمة التجاریة بالرباط   للبث في النزاع وإرجاع الملف إلیها للبث فی
. وحیث یتعین حفظ البث في الصائر إلى حین البث في الموضوع

لـھذه الأسبـــــاب
.انتهائیاعلنیاثبتوهي فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.قبول الإستئناف:في الشـــكل 
بإعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید بإختصاص المحكمة :موضوعفي الـ

.نوعیا للبث في النزاع مع ارجاع الملف الیھا بدون صائربالرباطالتجاریة 
.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

الضبطكاتب المستشار المقررالرئیس



)طباعة المستشار المقرر(و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
2017أبریل 24بتاریخمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

:وهي مؤلفة من السادة

:جلستها العلنیة القرار الآتي نصهفي 

.في شخص ممثله القانونيالبنك الشعبي للرباط القنیطرةبین 

.  محج طرابلس الرباط3الكائن مقره الإجتماعي بالرقم 

ینوب عنه الأستاذ أحمد حجاجي المحامي بـهیئة الرباط

ه مستأنفا من جهةصفتب

.الشرقي11السیدوبین

.ه مستأنفا علیه من جهة أخرىصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2469: رقمقرار
2017/04/24: بتاریخ

2017/8227/1942: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.2017/ 04/ 17واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.ة العامةوبعد الاطلاع على مستنتجات النیاب

.وبعد المداولة طبقا للقانون
15بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به  المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

في 28/09/2015یستأنف  بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ  2017/ 03/ 
في النازلة مع حفظ البث في ثوالقاضي بعدم إختصاصها نوعیا للب8201/2015/ 1646الملف عدد 

.الصائر

:في الشكـــل
حیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم یبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإستئنافه بالتاریخ المذكور 

.اعلاه،ونظرا لتوفر الإستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا

:الموضــوعوفي 
حیث یتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى یعرض من خلاله أنه 
وفي إطار معاملاته التجاریة بوصفه مؤسسة بنكیة قام بمنح  المدعى علیه قرضا بموجب عقد قرض مبرم بین 

.ابت من كشف الحساب المرفق بالمقالدرهم،حسب الث53421.04الطرفین،لیتخلذ بذمة هذا الأخیر مبلغ 
.ملتمسا الحكم على المدعى علیه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد

.وأرفق مقاله بعقد قرض وكشف حساب
.وبناء على مستنتجات النیابة العامة الكتابیة

.وحیث تخلف المدعى علیه فأصدرت المحكمة الحكم المطعون فیه بالإستئناف
.أسباب الإستئناف

الإختصاص ینعقد نوعیا للمحاكم التجاریة للبث حیث یتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون 
.في القروض عقود القرض التي تمنحها الأبناك وذلك بإعتبارها عقودا تجاریة بغض النظر عن صفة الزبون

ط  للبث في النزاع وإرجاع الملف ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصریح بإختصاص المحكمة التجاریة بالربا
.إلیها بدون صائر

.  وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف
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تخلف نائب المستأنف كما تخلف المستانف علیه ،وألفي 2017/ 04/ 17وحیث تم ادراج الملف بجلسة 
ة التجاریة للبث في النزاع،  الحكم المستأنف والتصریح بإختصاص المحكمءبملتمس النیابة العامة الرامي إلى إلغا

2017/ 04/ 24فتقرر اعتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

.محكمة الإستئناف
حیث إرتكز الطاعن في إستئنافه على كون عقود القرض المبرمة من طرف الأبناك تعتبر عقودا تجاریة مما 

.كم التجاریةیجعل من الإختصاص نوعیا منعقدا للمحا
وحیث إن الاختصاص النوعي إنما یتحدد بالغایة التي یرمي إلیها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة 

.المستأنف المستأنف علیه  بأداء دین ناتج عن عقد قرض وكشف حساب
ه الأخیرة وحیث إن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجاریة نصت على إسناد الإختصاص لهذ

.للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجاریة
وحیث إن الثابت من وثائق الملف أن الدین موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف علیه 

.بمناسبة فتح حساب بنكي لدى البنك المستأنف
د البنكیة، وأن الحساب وحیث إن الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجاریة،وجعل منها العقو 

بالاطلاع وفق أحكام الباب المذكور یدخل ضمن زمرة العقود البنكیة،ومن تم ینطبق علیه وصف العقد التجاري وفق 
.ما سلف بیانه

وحیث إن القرض موضوع النزاع أبرم مع المستأنف علیه بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف وذلك  
لدعوى ،  وبالتالي یعتبر عقد القرض المذكور عقدا  تجاریا بطبیعته بصرف النظر عن حسب الثابت من وثائق ا

صفة المتعاقد ،ویكون عطفا على ما ذكر الإختصاص نوعیا وبإعمال مقتضیات المادة الخامسة المومأ إلیها أعلاه 
.منعقدا للمحاكم التجاریة للبث في النزاع موضوع نازلة الحال

علاه تكون المحكمة التجاریة  بقضائها بعدم إختصاصها نوعیا للبث في النزاع وحیث تبعا للأسانید أ
المعروض علیها قد جانبت الصواب، مما یتعین معه إلغاء الحكم المستأنف والتصریح من جدید بإنعقاد 

.نونالإختصاص نوعیا للمحكمة التجاریة بالرباط   للبث في النزاع وإرجاع الملف إلیها للبث فیه طبقا للقا
. وحیث یتعین حفظ البث في الصائر إلى حین البث في الموضوع
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لـھذه الأسبـــــاب

.انتهائیاعلنیاثبتوهي فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء
.قبول الإستئناف:في الشـــكل 

بإعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید بإختصاص المحكمة :موضوعفي الـ
.نوعیا للبث في النزاع مع ارجاع الملف الیھا بدون صائربالرباطالتجاریة 

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة
الضبطكاتب المستشار المقررالرئیس



)طباعة المستشار المقرر(و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
.إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

:وهي مؤلفة من السادة

. 2017أبریل 24أصدرت بتاریخ 
:القرار الآتي نصهفي جلستها العلنیة 

.11محمد -:السیدبین 

.ش ذ م م في شخص ممثلها القانوني22شركة بي -

.الأستاذة مریم الشقري المحامیة بهیئة الرباطمانائبته

.من جهةمستأنفینامبوصفه
.الشركة العامة المغربیة للأبناك ش م في شخص مدیر وأعضاء مجلسها الإداريوبین 

.شارع عبد المون الدار البیضاء55مقرها الإجتماعي ب الكائن 
.نائبتها الأستاذة فضیلة سبتي المحامیة بهیئة الدار البیضاء

.من جهة أخرىعلیها مستأنفا بوصفها

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2470: رقمقرار
2017/04/24: بتاریخ

2017/8227/1946: ملف رقم



1946/8227/2017

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.17/04/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.امةوبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة الع

.وبعد المداولة طبقا للقانون
ستئنافي الذي تقدم به  الطرف المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائیة بناء على المقال الإ

في 08/11/2016یستأنف  بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط  بتاریخ 24/03/2017بتاریخ 
.في النازلة مع حفظ البث في الصائرثختصاصها نوعیا للبقاضي بإوال2690/8205/2016الملف عدد 

:في الشكـــل
وبادر إلى 16/03/2017نف بتاریخ  حیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأ

فهو مقبول ونظرا لتوفره على باقي الشروط  صفة وأداء ستئنافه بالتاریخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني،إ
.شكلا

:وفي الموضــوع
بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله احیث یتجلى من وثائق الملف أن المدعیة تقدمت بواسطة نائبه

درهم حسب الثابت من الكشوفات 2272666.49بمبلغ 22أنها دائنة للمدعى علیها الأولى شركة بي 
.دیون المدینة الأصلیةالحسابیة،وأن المدعى علیه الثاني قام بكفالة 

. ملتمسا الحكم على المدعى علیهما تضامنا بالأداء
وحیث أدلى نائب المدعى علیه الثاني بمذكرة جوابیة دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجاریة للبث 

.في موضوع النزاع
.وبناء على مستنتجات النیابة العامة الكتابیة

.الطرفین أصدرت المحكمة الحكم المطعون فیه بالإستئنافوبعد تبادل المذكرات بین 
.أسباب الإستئناف

الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كونه وبإعتباره كفیلا یعتبر شخصا مدنیا، الطرفحیث  یتمسك
.یجب مقاضاته أمام المحاكم المدنیة

.الملف على المحكمة الإبتدائیة بالرباطملتمسا إلغاء الحكم المستانف والتصریح بعدم الإختصاص مع إحالة 
تخلف نائبا الطرفین وألفي بملتمس النیابة العامة فتقرر اعتبار 17/04/2017وحیث تم إدراج الملف بجلسة 

.24/04/2017القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 
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.محكمة الإستئناف
عتبر شخصا طبیعیا وجب مقاضاته أمام المحاكم المدنیة،وأن حیث إرتكز الطاعن في إستئنافه على كونه ی

.محكمة الدرجة الأولى جانبت الصواب بإعتبارها العمل الذي أتاه یعتبر تجاریا بطبیعته
وحیث إن الإختصاص النوعي إنما یتحدد بالغایة التي یرمي إلیها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة 

والمستأنف بأداء دین، الأولى بإعتبارها مدینة 22غربي للتجارة الخارجیة لشركة شركة بي المستأنف علیه البنك الم
.أصلیة والثاني بإعتباره كفیلا

وحیث إن البین من وثائق الملف أن الدائنة والمدینة الأصلیة یكتسبان صفة تاجر بإعتبار الأولى تتخذ شكل 
اع یعتبر متعلقا بأعمالهما التجاریة مما یجعل من إختصاص شركة مساهمة والثانیة تتخذ شكل ش ذ م م،وأن النز 

البث فیه منعقدا للمحاكم التجاریة بصریح المادة الخامسة من القانون المحدث لها،فضلا على أن القرض الممنوح 
للمدینة الأصلیة تم صبه في حساب بنكي یتعلق بها،وأن الحساب البنكي ووفقا للباب الرابع من مدونة التجارة 

.وبإعتباره عقدا بنكیا فإنه یدخل ضمن زمرة العقود التجاریة التي یرجع إختصاص البث فیها للمحاكم التجاریة
،وأن عقد كفالته 22شركة بي وحیث إن المستأنف قام بتقدیم كفالته من أجل ضمان دیون المدینة الأصلیة 

.ل تجاري ومتفرعا عنهوإن كان مدنیا بطبیعته فإنه جاء في نازلة الحال جاء مرتبطا بعم
وحیث إن المادة التاسعة من القانون المحدث للمحاكم التجاریة أوكلت لهذه الأخیرة إختصاص البث في النزاع 
التجاري الذي یكون جانب منه مدنیا،مما یبقى معه أي دفع مثار من طرف الطاعن بعدم إختصاص المحكمة 

.المستأنف الذي یظل حلیف التأییدالتجاریة غیر مرتكز على أساس ولاینال من الحكم
.وحیث یتعین حفظ البث في الصائر إلى حین البث في الموضوع

لـھذه الأسبـــــاب

.انتهائیاثبت علنیاوهي فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء
.قبول الإستئناف:في الشـــكل 

الملف إلى المحكمة التجاریة بالرباط برده وتأیید الحكم المستأنف مع إرجاع :الـموضوعفي 
.للإختصاص بدون صائر

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



)طباعة المستشار المقرر(و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
.إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

:وهي مؤلفة من السادة

. 2017أبریل 24أصدرت بتاریخ 
:القرار الآتي نصهفي جلستها العلنیة 

.11السید محمد بین 
.نائبه الأستاذ هشام بن عمرو المحامي بهیئة الرباط

.من جهةمستأنفابوصفه
.التجاري وفا بنك في شخص مدیره وأعضاء مجلسه الإداريوبین 

.شارع مولاي یوسف الدار البیضاء2الكائن مقره الإجتماعي بالعمارة 
.ي المحامیة بهیئة الدار البیضاءنائبته الأستاذة نزهة الأزریف

.من جهة أخرىمستأنفا علیه بوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2471: رقمقرار
2017/04/24: بتاریخ

2017/8227/1951: ملف رقم



1951/8227/2017

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.17/04/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
أنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ ستئنافي الذي تقدم به  المستبناء على المقال الإ

لف في الم01/11/2016یستأنف  بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 17/02/2017
.في النازلة مع حفظ البث في الصائرثختصاصها نوعیا للبوالقاضي بإ1792/8201/2016عدد 

:في الشكـــل
ستئنافه بالتاریخ المذكور لم یبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإت من وثائق الملف أن الطاعنحیث إن الثاب
.ستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلاأعلاه،ونظرا لتوفر الإ

:وفي الموضــوع
لاله فتتاحي للدعوى تعرض من خدعیة تقدمت بواسطة نائبها بمقال إالمأنحیث یتجلى من وثائق الملف 

آیلاأنها تكتري من المدعى علیه طابقا أرضیا تستغله كوكالة بنكیة،وأن البناء المتواجد به المحل المذكور أصبح 
للسقوط،مما حدا بها إلى توجیه إنذار للمدعى علیه بخصوص رغبتها في فسخ عقد الكراء جراء حرمانها من 

.إستغلال أصلها التجاري
على والحكم01/2016- 20إبتداء من تاریخ رفض التوصل بالإنذار في ملتمسة معاینة فسخ عقد الكراء 
. درهم مع إجراء خبرة لتحدید الضرر25000.00المدعى علیه بأداء تعویض مسبق قدره 

وحیث أدلى نائب المدعى علیه بمذكرة جوابیة دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجاریة للبث في 
.موضوع النزاع

.مستنتجات النیابة العامة الكتابیةوبناء على 
.وبعد تبادل المذكرات بین الطرفین أصدرت المحكمة الحكم المطعون فیه بالإستئناف

.أسباب الإستئناف
حیث یتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على  أن تعلیل محكمة البدایة بكون موضوع الطلب أصبح 

كتساب المستأنف علیها الحق في الكراء وتكوین أصل تجاري بعد إ24/05/1955خاضعا لمقتضیات ظهیر 
بالمحل المكترى یعتبر مجانبا للصواب إذ أن العارض  لا یمارس أي نشاط تجاري كما أن موضوع النزاع لا یتعلق 

.بأصل تجاري بل بوضعیة محل ومدى صلاحیته للإستغلال



1951/8227/2017

.الإبتدائیةملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصریح بإختصاص المحكمة 
.وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف

تخلف نائبا الطرفین  و ألفي بملتمس النیابة العامة فتقرر 17/04/2017الملف بجلسة إدراجوحیث تم 
.24/04/2017اعتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

.ستئنافمحكمة الإ
.فه على الوسائل المشار إلیها أعلاهحیث إرتكز الطاعن في إستئنا

إنما تتحدد بالغایة التي یرمي إلیها مقال الإدعاء وهي في النوعيالعبرة في تحدید الإختصاصإنوحیث 
نازلة الحال مطالبة المستأنف علیها بفسخ عقد الكراء الذي یجمعها بالمستأنف علیه مع التعویض سندها في ذلك 

.سقوطكون العقار أصبح مهددا بال
24/05/1955للسقوط  لا تخضع لمقتضیات ظهیر آیلاأصبحوحیث إن دعوى الفسخ بسسب كون العقار 

الصادر بتاریخ 1042وإنما للقواعد العامة وذلك حسب ما ذهبت إلیه محكمة النقض في قرارها عدد 
المكري إلى القضاء حقا أن لجوء (... والذي جاء فیه 525/3/2/2005في الملف التجاري عدد 16/07/2008

...) 24/05/1955من أجل إفراغ العین المكراة بسبب تداعیها للسقوط والإنهیار لا یستوجب سلوك مسطرة ظهیر 
البث فیها هي تلك إختصاص على أن الدعاوى المرتبطة بالأصل التجاري والتي یقوم للمحكمة التجاریة فضلا

بیع الأصل تجاري،رهنه،تقدیمه حصة في شركة أو تسییره المحددة في مدونة التجارة على سبیل الحصر وهي
.للمحاكم العادیةیرجع إختصاص البث فیهاالاخرىالنزاعاتتسییرا حرا وغیرها من 

وحیث تبعا للأسانید أعلاه یتعین إلغاء الحكم المستأنف والتصریح  بعدم إختصاص المحكمة التجاریة وإحالة 
).المدعى علیه(محكمة موطن المستأنفبإعتبارهالرباط الملف على المحكمة الإبتدائیة با

.وحیث یتعین حفظ البث في الصائر إلى حین البث في الموضوع

لـھذه الأسبـــــاب

.انتهائیاعلنیاوهي تبتفإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.قبول الاستئناف:في الشـــكل 
المستأنف الحكم من جدید  بعدم اختصاص المحكمة التجاریة  بإلغاء الحكم :الـموضوعفي 

بالرباط نوعیا للبث في النزاع مع إحالة الملف على المحكمة الابتدائیة  بالرباط للاختصاص بدون 
.صائر

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطقررالمستشار المالرئیس



)طباعة المستشار المقرر(و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
.إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

:وهي مؤلفة من السادة

. 2017أبریل 24أصدرت بتاریخ 
:القرار الآتي نصهفي جلستها العلنیة 

.في شخص ممثلها القانوني" أوطیل11"شركة بین 

.من جهةمستأنفةبوصفها
.البنك الشعبي للرباط القنیطرة في شخص ممثله القانونيوبین 

.محج طرابلس الرباط3الكائن مقرها الإجتماعي ب 
.نائبه الأستاذ العربي الغرمول المحامي بهیئة الرباط

.لیه من جهة أخرىمستأنفا عبوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2472: رقمقرار
2017/04/24: بتاریخ

2017/8227/1963: ملف رقم



1963/8227/2017

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.17/04/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
ریخ ستئنافي الذي تقدم به  المستأنفون بواسطة نائبهم،والمؤداة عنه الرسوم القضائیة بتابناء على المقال الإ

ملف في ال27/12/2016یستأنفون  بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 16/03/2017
.في النازلة مع حفظ البث في الصائرثختصاصها نوعیا للبوالقاضي بإ3085/8214/2016عدد 

:في الشكـــل
ستئنافه بالتاریخ المذكور مستأنف وقامت بإبلغ بلغ بالحكم الحیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم ت

.ونظرا لتوفره على باقي الشروط  صفة وأداء فهو مقبول شكلاأعلاه، أي داخل أجله القانوني،

:وفي الموضــوع
حیث یتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى یعرض من خلاله أنه 

درهم ناتج عن عقود قرض،،وأن الدین المذكور 2700000.00أوطیل بمبلغ 11ولى شركة دائن للمدعى علیها الأ
.التجاري المملوك للمدعى علیهاالأصلمضمون برهن على 

.ملتمسا الحكم بتحقیق الرهن
وحیث أدلى نائب المدعى علیها بمذكرة جوابیة دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجاریة للبث في 

.النزاعموضوع 
.وبناء على مستنتجات النیابة العامة الكتابیة

.وبعد تبادل المذكرات بین الطرفین أصدرت المحكمة الحكم المطعون فیه بالإستئناف
.أسباب الإستئناف

حیث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على أن موضوع الدعوى یتعلق بأداء دین عادي تختص 
بین طرفي العقد تبقى د فإن جمیع النزاعات التي قد تنشأمن العق17بتدائیة،وأنه وطبقا للبند بالبث فیه المحاكم الإ

من إختصاص المحاكم التي یوجد بدائرتها موطن المقترض والذي یقع بمدینة القنیطرة،وأن الحكم المستأنف لم یجب 
.المذكور17على الدفوعات المتعلقة بتطبیق مقتضیات البند 

.اء الحكم المستأنف والتصریح بإختصاص المحكمة الإبتدائیة بالقنیطرةملتمسة إلغ



1963/8227/2017

.وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف
تخلف نائبا الطرفین وألفي بملتمس النیابة العامة الرامي فتقرر 17/04/2017الملف بجلسة إدراجوحیث تم 

24/04/2017اعتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

.ستئنافمحكمة الإ
فیه رتكزت الطاعنة في إستئنافها على أن موضوع الدعوى یتعلق بأداء دین عادي تختص بالبث حیث إ

بین طرفي العقد تبقى من د فإن جمیع النزاعات التي قد تنشأمن العق17المحاكم الإبتدائیة،وأنه وطبقا للبند 
إختصاص المحاكم التي یوجد بدائرتها موطن المقترض والذي یقع بمدینة القنیطرة،وأن الحكم المستأنف لم یجب 

.ورالمذك17على الدفوعات المتعلقة بتطبیق مقتضیات البند 
وحیث إن الإختصاص النوعي إنما یتحدد بالغایة التي یرمي إلیها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة 

.المستأنف علیه بتحقیق الرهن على الأصل التجاري المملوك للمستأنف علیها
للمادة الخامسة النزاعات المتعلقة بالأصول التجاریة تختص بالبث فیها المحاكم التجاریة وذلك وفقاإنوحیث 

من القانون المحدث لهذه الأخیرة مما یبقى معه أي دفع مثار من طرف الطاعنة بعدم إختصاصها غیر مرتكز على 
.المستأنفالحكم وتأییدأساس ویتعین رده 

.وحیث یتعین حفظ البث في الصائر إلى حین البث في الموضوع

لـھذه الأسبـــــاب

.وهي تبت انتهائیاالتجاریة بالدار البیضاءفإن محكمة الاستئناف 

.ستئنافقبول الإ:في الشـــكل 
إلى المحكمة التجاریة بالرباط برده وتأیید الحكم المستأنف مع إرجاع الملف :الـموضوعفي 

.ختصاص بدون صائرللإ

.المناقشةوبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في 

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



)طباعة المستشار المقرر(و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
.إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

:وهي مؤلفة من السادة

. 2017أبریل 24أصدرت بتاریخ 
:القرار الآتي نصهفي جلستها العلنیة 

.العربي11السید بین 

.نائبه الأستاذ عبد النبي الفلالي المحامي بهیئة القنیطرة
.من جهةمستأنفابوصفه

.في شخص ممثلها القانوني22شركة وبین 

.نائبها الأستاذ هشام التومي المحامي بهیئة الرباط
.من جهة أخرىعلیها مستأنفا بوصفها

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2473: رقمقرار
2017/04/24: بتاریخ

2017/8227/1965: ملف رقم



1965/8227/2017

.مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على 
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.17/04/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328والفصول من قانون المحاكم التجاریة19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
ستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ بناء على المقال الإ

لف في الم29/12/2016صادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ یستأنف  بمقتضاه الحكم ال01/03/2017
.في النازلة مع حفظ البث في الصائرثختصاصها نوعیا للبوالقاضي بإ3426/8201/2016عدد 

:في الشكـــل
ستئنافه بالتاریخ المذكور لم یبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإحیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن

.،ونظرا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلاأعلاه

:وفي الموضــوع
للدعوى تعرض من خلاله عیة تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحيالمدأنحیث یتجلى من وثائق الملف 

بإرتكاب مخالفة إستهلاك أنها یربطها بالمدعى علیه عقد إشتراك یخص التزوید بالماء والكهرباء،وأن هذا الأخیر قام
.الكهرباء دون مرورها بالعداد

. درهم18907.22ملتمسة الحكم على المدعى علیه بأداء مبلغ 
وحیث أدلى نائب المدعى علیه بمذكرة جوابیة دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجاریة للبث في 

.موضوع النزاع
.الكتابیةوبناء على مستنتجات النیابة العامة 

.وبعد تبادل المذكرات بین الطرفین أصدرت المحكمة الحكم المطعون فیه بالإستئناف
.أسباب الإستئناف

حیث یتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون محكمة البدایة جانبت الصواب بإضفائها صفة 
تجاري،وأنه وأمام عدم ثبوت صفته كتاجر لا تاجر على العارض والحال أنه لا یعتبر مسیرا وإنما مكریا للأصل ال

.تخول مقاضاته أمام المحاكم التجاریة
.ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصریح بعدم الإختصاص وإحالة الملف على المحكمة الإبتدائیة بتمارة

.وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف
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لتمس النیابة العامة فتقرر اعتبار القضیة جاهزة كما ألفي بم17/04/2017الملف بجلسة إدراجوحیث تم 
.24/04/2017وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

.ستئنافمحكمة الإ
ه مكریا للأصل التجاري ومن تم لا یجوز حیث إرتكز الطاعن في إستئنافه على كونه لا یعتبر تاجرا بوصف

.مقاضاته أمام المحاكم التجاریة
وحیث إن محكمة البدایة إستندت في إضفاء صفة تاجر على المستأنف على عقد التسییر المدلى به والحال 

علیه وذلك وفقا لمقتضیات تاجرأن هذا الأخیر لا یعتبر مسیرا للأصل التجاري المذكور حتى یمكن إضفاء وصف 
ه لا یجوز مقاضاته أمام التجاریة وإنما أمام من مدونة التجارة،وأنه وأمام إنعدام الصفة المذكورة فإن157المادة 

درهم،والحال 20000.00المحاكم العادیة،فضلا على أن الإختصاص القیمي للمحاكم التجاریة محدد قانونا في مبلغ 
18907.22أن الثابت من إطلاع المحكمة على المقال الإفتتاحي أن المستأنف علیها إلتمست الحكم لها بمبلغ 

.الإختصاص القیمي للمحاكم التجاریةضمنیدخل درهم والذي لا 
وحیث وتبعا للأسانید أعلاه یتعین إلغاء الحكم المستأنف والتصریح بعدم إختصاص المحكمة التجاریة للبث 

).المدعى علیه(في النزاع وإحالة الملف على المحكمة الإبتدائیة بتمارة للإختصاص بإعتبارها موطن المستأنف 
.لبث في الصائر إلى حین البث في الموضوعوحیث یتعین حفظ ا

لـھذه الأسبـــــاب
.انتهائیاعلنیاوهي تبتفإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.ستئنافقبول الإ:في الشـــكل 
بعدم إختصاص المحكمة جدیدبإعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من :الـموضوعفي 

التجاریة بالرباط نوعیا للبث في النزاع وإحالة الملف على المحكمة الإبتدائیة بتمارة للإختصاص 
.بدون صائر

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



)طباعة المستشار المقرر(و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
.إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

:وهي مؤلفة من السادة

. 2017أبریل 24أصدرت بتاریخ 
:القرار الآتي نصهفي جلستها العلنیة 

.في شخص ممثلها القانوني11شركة س س ج ت بین 

.نائبها الأستاذ محمد عادل بنكیران المحامي بهیئة الدار البیضاء
.من جهةمستأنفةبوصفها

.ونقل الحركة في شخص ممثلها القانوني22شركة طوب وبین 

.والشرقي ناضي المحامون بهیئة الدار البیضاءالمصطفى الزبزاوي - لمنورینوب عنها الأساتذة أحمد 
.من جهة أخرىعلیها مستأنفا بوصفها

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2474: رقمقرار
2017/04/24: بتاریخ

2017/8227/1973: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف

.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.17/04/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون

به  المستأنفة بواسطة نائبها،والمؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ ستئنافي الذي تقدمتبناء على المقال الإ
في الملف 26/05/2016تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 08/03/2017

.في النازلة مع حفظ البث في الصائرثختصاصها نوعیا للبي بإوالقاض3212/8201/2016عدد 

:في الشكـــل
ستئنافه بالتاریخ المذكور لم تبلغ بالحكم المستأنف،وقامت بإحیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة 

.،ونظرا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلاأعلاه

:وفي الموضــوع
دعوى تعرض من خلاله فتتاحي للدعیة تقدمت بواسطة نائبها بمقال إالمأنحیث یتجلى من وثائق الملف 

.درهم حسب الثابت من الفواتیر118800.00أنها دائنة للمدعى علیها بمبلغ 

. ملتمسة الحكم على المدعى علیها بأداء المبلغ المذكور

وحیث أدلى نائب المدعى علیها بمذكرة جوابیة دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجاریة للبث في 
.موضوع النزاع

.مستنتجات النیابة العامة الكتابیةوبناء على
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.وبعد تبادل المذكرات بین الطرفین أصدرت المحكمة الحكم المطعون فیه بالإستئناف

.أسباب الإستئناف

معاملةحیث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون المعاملة الرابطة بین طرفي النزاع تعتبر 
.ق صریح بین طرفي النزاع على اللجوء إلى مسطرة التحكیممدنیة صرفة،فضلا على وجود إتفا

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والقول بإنعقاد الإختصاص للهیئة التحكیمیة وإن إقتضى الحال المحكمة 
.الإبتدائیة بالرباط

.وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف

تخلف نائبا الطرفین  و ألفي بملتمس النیابة العامة فتقرر 17/04/2017الملف بجلسة إدراجوحیث تم 
24/04/2017اعتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

.محكمة الاستئناف
.أعلاهحیث ارتكزت الطاعنة في إستئنافها على الوسائل المذكورة 

صاص هي بالغایة التي یرمي إلیها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال وحیث إن العبرة في تحدید الإخت
.مطالبة المستأنف علیها المستأنفة بأداء دین ناتج عن فواتیر

تعتبر شركة تجاریة بإعتبارها ش ذ م م  والتي تعتبر شركة تجاریة بحسب شكلها ونفس المستأنفةوحیث إن 
ع جاء مرتبطا بأعمالهما التجاریة مما یجعل من الإختصاص نوعیا الوصف ینسحب على المستأنف علیها،وأن النزا

منعقدا للمحاكم التجاریة وفقا للمادة الخامسة من القانون المحدث لها،مما یبقى معه أي دفع متمسك به من طرف 
.الطاعنة مردودا علیها وموجبا لتأیید الحكم المستأنف

.في الموضوعوحیث یتعین حفظ البث في الصائر إلى حین البث 
لـھذه الأسبـــــاب

.وهي تبت انتهائیافإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء
.قبول الاستئناف:في الشـــكل 

إلى المحكمة التجاریة بالرباط برده وتأیید الحكم المستأنف مع إرجاع الملف :الـموضوعفي 
.ختصاص بدون صائرللإ

.والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشةوبھذا صدر القرار في الیوم 
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كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



)طباعة المستشار المقرر(و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
.إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

:وهي مؤلفة من السادة

. 2017أبریل 24أصدرت بتاریخ 
:القرار الآتي نصهفي جلستها العلنیة 

.في شخص ممثلها القانوني" أوطیل11"شركة بین 

.22مالك - 22السیدین كریم 

.نائبهم الأستاذ طارق لمعكشاوي المحامي بهیئة الرباط
.من جهةمستأنفةبوصفها

.البنك الشعبي للرباط القنیطرة في شخص ممثله القانونيوبین 
.طرابلس الرباطمحج 3الكائن مقرها الإجتماعي ب 

.نائبه الأستاذ العربي الغرمول المحامي بهیئة الرباط
.من جهة أخرىمستأنفا علیه بوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2475: رقمقرار
2017/04/24: بتاریخ

2017/8227/1977: ملف رقم



1977/8227/2017

علىوبناء.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة 

.17/04/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.امةوبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة الع

.وبعد المداولة طبقا للقانون
ستئنافي الذي تقدم به  المستأنفون بواسطة نائبهم،والمؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ بناء على المقال الإ

ملف في ال05/12/2016یستأنفون  بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 13/03/2017
.في النازلة مع حفظ البث في الصائرثختصاصها نوعیا للبي بإوالقاض3049/8203/2016عدد 

:في الشكـــل
وبادر إلى 02/03/2017حیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاریخ  

فهو مقبول ونظرا لتوفره على باقي الشروط  صفة وأداء ستئنافه بالتاریخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني،إ
.شكلا

:وفي الموضــوع
حیث یتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى یعرض من خلاله أنه 

درهم ناتج عن عقود قرض،وأن المدعى علیه 2837492.06أوطیل بمبلغ 11دائن للمدعى علیها الأولى شركة 
.ةالثاني قام بكفالة دیون المدینة الأصلی

. بالأداءعلیهما متضامناملتمسا الحكم على المدعى 
وحیث أدلى نائب المدعى علیهم بمذكرة جوابیة دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجاریة للبث في 

.موضوع النزاع
.وبناء على مستنتجات النیابة العامة الكتابیة

.لمطعون فیه بالإستئنافوبعد تبادل المذكرات بین الطرفین أصدرت المحكمة الحكم ا
.أسباب الإستئناف

حیث یتمسك الطاعنون في إستئنافهم للحكم المذكور على أن موضوع الدعوى یتعلق بأداء دین عادي تختص 
بین طرفي العقد تبقى د فإن جمیع النزاعات التي قد تنشأمن العق17بالبث فیه المحاكم الإبتدائیة،وأنه وطبقا للبند 

من إختصاص المحاكم التي یوجد بدائرتها موطن المقترض والذي یقع بمدینة القنیطرة،وأن الحكم المستأنف لم یجب 
.المذكور17على الدفوعات المتعلقة بتطبیق مقتضیات البند 
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.إلغاء الحكم المستأنف والتصریح بإختصاص المحكمة الإبتدائیة بالقنیطرةملتمسین
.بنسخة من الحكم المستأنفممقالهوارفقوأ

مس النیابة العامة الرامي فتقرر تخلف نائبا الطرفین وألفي بملت17/04/2017دراج الملف بجلسة وحیث تم إ
24/04/2017عتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة إ

.ستئنافمحكمة الإ
على أن موضوع الدعوى یتعلق بأداء دین عادي تختص بالبث فیه ستئنافهم حیث إرتكز الطاعنون في إ
بین طرفي العقد تبقى من د فإن جمیع النزاعات التي قد تنشأمن العق17المحاكم الإبتدائیة،وأنه وطبقا للبند 

إختصاص المحاكم التي یوجد بدائرتها موطن المقترض والذي یقع بمدینة القنیطرة،وأن الحكم المستأنف لم یجب
.المذكور17على الدفوعات المتعلقة بتطبیق مقتضیات البند 

وحیث إنه وبخلاف ما ناعه الطاعنون فإن محكمة الدرجة الأولى أجابت على الدفع المثار من طرفهم 
من عقد القرض الذي یجمع بین طرفي النزاع مبینة في تعلیلها أنه وأمام ثبوت 17والمتعلق بإعمال مقتضیات البند 

یرجع للمحكمة في موضوع الدعوىلتجاریة للمستأنفة الأولى والمستأنف علیها فإن إختصاص البثالصفة ا
التجاریة،وأن تقدیم هذه الأخیرة لدعواها أمام المحكمة المذكورة لا یعتبر إخلالا بالإتفاق على مقاضاة المستأنفة 

تدخل في الإختصاص الترابي للمحكمة التجاریة الأولى أمام محكمة موطنها الكائن بالقنیطرة مادام أن هذه الأخیرة 
بالرباط،وهو إتجاه سلیم ومطابق للقانون،فضلا على أن الإختصاص النوعي وبإعتباره من النظام العام فإنه لا یجوز 

بعدم إختصاص المحكمة التجاریة غیر الطاعنینالإتفاق على مخالفته،مما یبقى معه أي دفع مثار من طرف 
.الحكم المستأنفوتأییدرده ویتعینمرتكز على اساس 

.وحیث یتعین حفظ البث في الصائر إلى حین البث في الموضوع

لـھذه الأسبـــــاب

.وهي تبت انتهائیافإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.ستئنافقبول الإ:في الشـــكل 

إلى المحكمة التجاریة بالرباط ه وتأیید الحكم المستأنف مع إرجاع الملف 22:الـموضوعفي 
.ختصاص بدون صائرللإ

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



)طباعة المستشار المقرر(و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
.إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

:وهي مؤلفة من السادة

. 2017أبریل17أصدرت بتاریخ 
:القرار الآتي نصهفي جلستها العلنیة 

.11وعلي 11السیدین أحمد بین 

.الجاعلین محل المخابرة معهما بمكتب نائبهما الأستاذ العداوي الحنفي المحامي بهیئة الدار البیضاء
.من جهةمستأنفینمابوصفه

:وبین
.الشركة العامة المغربیة للأبناك ش م في شخص مدیرها وأعضاء مجلسها الإداري-

.شارع عبد المومن الدار البیضاء55مقرها الإجتماعي ب الكائن 
.نائبها الأستاذ عز الدین الكتاني المحامي بهیئة الدار البیضاء

.ش ذ م م في شخص ممثلها القانوني" 22شركة كونطوار -

.بنعیش المحامي بهیئة الدار البیضاءكریمنائبها الأستاذ 
.من جهة أخرىعلیهمامستأنفامابوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2309: رقمقرار
2017/04/17: بتاریخ

2017/8227/1834: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.10/04/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328المحاكم التجاریة والفصول من قانون 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به  المستأنفین بواسطة نائبهما،والمؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

01/03/2017تأنفان  بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء  بتاریخ یس27/03/2017

.في النازلة مع حفظ البث في الصائرثوالقاضي بإختصاصها نوعیا للب12251/8210/2016في الملف عدد 

:في الشكـــل
وبادرا إلى 20/03/2017خ  حیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنین بلغا بالحكم المستأنف بتاری

ونظرا لتوفره على باقي الشروط  صفة وأداء فهو مقبول إستئنافه بالتاریخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني،
.شكلا

:وفي الموضــوع
حیث یتجلى من وثائق الملف أن المدعیة تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله 

درهم 1380675.54ش م م بمبلغ كوبري"كونطوار دولابییس دورشارج اندوسترال للمدعى علیها الأولى دائنةأنها 
.ناتج عن عقد قرض،وأن المدعى علیه الثاني والثالث قام بكفالة دیون المدینة الأصلیة

. ملتمسة الحكم على المدعى علیهم تضامنا بالأداء
لثالث بمذكرة جوابیة دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة وحیث أدلى نائب المدعى علیهما الثاني وا

.التجاریة للبث في موضوع النزاع
.وبناء على مستنتجات النیابة العامة الكتابیة

.وبعد تبادل المذكرات بین الطرفین أصدرت المحكمة الحكم المطعون فیه بالإستئناف
.أسباب الإستئناف

عادیین لیست لهما شخصینحیث  یتمسك الطاعنین في إستئنافهما للحكم المذكور على أنهما یعتبران مجرد 
.صفة تاجر،وأن عقد الكفالة یعتبر عقدا مدنیا

. والتصریح بعدم الإختصاص النوعي للحكمة التجاریةالمستأنفملتمسین إلغاء الحكم 



1834/8227/2017

عتبار ة العامة فتقرر إوألفي بملتمس النیابالطرفیننائبا تخلف 10/04/2017وحیث تم إدراج الملف بجلسة 
.17/04/2017القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

.محكمة الإستئناف
. وأن عقد الكفالة یعتبر عقدا مدنیالا یكتسبان صفة تاجرحیث إرتكز الطاعنین في إستئنافهما على كونهما 

وعي إنما یتحدد بالغایة التي یرمي إلیها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة وحیث إن الإختصاص الن
والمستأنفین كوبري"كونطوار دولابییس دورشارج اندوسترال المستأنف علیها الشركة العامة المغربیة للأبناك لشركة 

.بأداء دین، الأولى بإعتبارها مدینة أصلیة والثاني بإعتبارهما كفیلین
إن البین من وثائق الملف أن الدائنة والمدینة الأصلیة یكتسبان صفة تاجر بإعتبار الأولى تتخذ شكل وحیث 

شركة مساهمة والثانیة تتخذ شكل ش ذ م م،وأن النزاع یعتبر متعلقا بأعمالهما التجاریة مما یجعل من إختصاص 
ن المحدث لها،فضلا على أن القرض الممنوح البث فیه منعقدا للمحاكم التجاریة بصریح المادة الخامسة من القانو 

للمدینة الأصلیة تم صبه في حساب بنكي یتعلق بها،وأن الحساب البنكي ووفقا للباب الرابع من مدونة التجارة  
.وبإعتباره عقدا بنكیا فإنه یدخل ضمن زمرة العقود التجاریة التي یرجع إختصاص البث فیها للمحاكم التجاریة

كونطوار دولابییس شركةفین قاما بتقدیم كفالتهما من أجل ضمان دیون المدینة الأصلیةوحیث إن المستأن
وإن كان مدنیا بطبیعته فإنه جاء في نازلة الحال مرتبطا بعمل ما،وأن عقد كفالتهكوبري"دورشارج اندوسترال 

.تجاري ومتفرعا عنه
ة أسندت لهذه الأخیرة إختصاص البث في وحیث إن المادة التاسعة من القانون المحدث للمحاكم التجاری

بعدم إختصاص الطاعنینالنزاع التجاري الذي یكون جانب منه مدنیا،مما یبقى معه أي دفع مثار من طرف 
.المحكمة التجاریة غیر مرتكز على أساس ولاینال من الحكم المستأنف الذي یظل حلیف التأیید

.في الموضوعوحیث یتعین حفظ البث في الصائر إلى حین البث

لـھذه الأسبـــــاب

.انتهائیاثبت علنیاوهي فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء
.ستئنافقبول الإ:في الشـــكل 

حكمة التجاریة بالدار برده وتأیید الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى الم:الـموضوعفي 
.ختصاص بدون صائرالبیضاء للإ

.القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشةوبھذا صدر 
كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



)المقررطباعة المستشار (و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
.إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

:وهي مؤلفة من السادة

. 2017ماي 15أصدرت بتاریخ 
:الآتي نصهفي جلستها العلنیة القرار 

.11السید حسن بین 

.نائبه الأستاذ رضوان وازیم المحامي بهیئة الدار البیضاء
.من جهةمستأنفابوصفه

.22أحمد السیدوبین

.نائبه الأستاذ ابراهیم حریر المحامي بهیئة الدار البیضاء
.من جهة أخرىمستأنفا علیه بوصفه

.المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم 
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2876: رقمقرار
2017/05/15: بتاریخ

2017/8227/2033: ملف رقم
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.24/04/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429ووما یلیه 328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
ستئنافي الذي تقدم به  المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ بناء على المقال الإ

في 01/03/2017ریة بالدار البیضاء  بتاریخ یستأنف  بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجا04/04/2017
.في النازلة مع حفظ البث في الصائرثختصاصها نوعیا للبوالقاضي بإ9605/8205/2016لف عدد الم

:في الشكـــل
لى وبادر إ28/03/2017حیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاریخ  

ونظرا لتوفره على باقي الشروط  صفة وأداء فهو مقبول أعلاه، أي داخل أجله القانوني،ستئنافه بالتاریخ المذكور إ
.شكلا

:وفي الموضــوع
نه المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى یعرض من خلاله أأنحیث یتجلى من وثائق الملف 

في الملف رقم 01/06/2013ار الصادر بتاریخ قام بمباشرة عملیة التنفیذ في مواجهة المدعى علیه بناء على القر 
.،وأنه أجرى حجزا على الأصل التجاري المملوك لهذا الأخیر2057/10/2012

. الأصل التجاري المذكورببیعملتمسا الحكم 
وحیث أدلى نائب المدعى علیه بمذكرة جوابیة دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجاریة للبث في 

.موضوع النزاع
.وبناء على مستنتجات النیابة العامة الكتابیة

.وبعد تبادل المذكرات بین الطرفین أصدرت المحكمة الحكم المطعون فیه بالإستئناف
.أسباب الإستئناف

أصل تجاریا وجودحیث یتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على أن ملف النازلة خال مما یفید
.علیه أرفق مقاله بوثیقة تفید ذلكمملوك للعارض بل إن المستأنف 

.ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصریح بعدم الإختصاص النوعي
.وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبلیغ

عتبار في بملتمس النیابة العامة فتقرر إألو تخلف نائبا الطرفین24/04/2017الملف بجلسة إدراجوحیث تم 
08/05/2017جزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة القضیة جاهزة وح

.ستئنافمحكمة الإ
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.حیث إرتكز الطاعن في إستئنافه على خلو ملف الدعوى مما یفید تملكه لأي أصل تجاري
وحیث إن مناط تحدید الإختصاص إنما یتحدد بالغایة التي یرمي إلیها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال 

.علیه بالبیع الإجمالي للأصل التجاري الذي یدعي ملكیته للمستأنف علیهمطالبة المستأنف 
وحیث إن المحكمة التجاریة تبقى مختصة بالبث في النزاعات المتعلقة بالأصول التجاریة وذلك وفقا للمادة 

لاحیة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجاریة،وأن القول بوجود أصل تجاري من عدمه یخرج عن دائرة ص
،فضلا على المحكمة بمناسبة بثها في دعوى الإختصاص وأن ذلك یمكن مناقشته بمناسبة البث في موضوع الدعوى

في الملف 441أن الثابت من وثائق الملف  سیما الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء  تحت عدد 
غلاله للمحل التجاري موضوع طلب البیع أن الطاعن یكتسب صفة تاجر بمناسبة إست6232/9/2010عدد 

نازلة الحال ومن تم وبإعتباره مدعى علیه حق للمستأنف علیه مقاضاته أمام المحكمة التجاریة موضوعالإجمالي 
مما یبقى معه أي دفع مثار من طرف بإعتبار أن الإختصاص النوعي یتحدد قانونا بالمركز القانوني للمدعى علیه،

. صاص النوعي غیر مرتكز على أساس ویتعین رده وتأیید الحكم المستأنفالطاعن بعدم الإخت
.وحیث یتعین حفظ البث في الصائر إلى حین البث في الموضوع

لـھذه الأسبـــــاب

.وهي تبت انتهائیافإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.ستئنافل الإقبو:في الشـــكل 

حكمة التجاریة بالدار وتأیید الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المبرده :الـموضوعفي 
.ختصاص بدون صائرالبیضاء للإ

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



)طباعة المستشار المقرر(و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
.إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

:وهي مؤلفة من السادة

. 2017ماي 08أصدرت بتاریخ 
:الآتي نصهفي جلستها العلنیة القرار 

.ش ذ م م في شخص ممثلها القانونيالعقاریة11شركة بین 

.محمد عادل بنكیران المحامي بهیئة الدار البیضاءالأستاذنائبها 
.من جهةمستأنفةبوصفها

.22السیدة مریم وبین 

.نائبها الأستاذ عز الدین الكرمي المحامي بهیئة الدار البیضاء
.من جهة أخرىعلیها مستأنفا بوصفها

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2877: رقمقرار
2017/05/15: بتاریخ

2017/8227/2034: ملف رقم



2034/8227/2017

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.24/04/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المسطرة المدنیة
.وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
ستئنافي الذي تقدمت به  المستأنفة بواسطة نائبها،والمؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ بناء على المقال الإ

10/01/2017تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء  بتاریخ 04/04/2017

.في النازلة مع حفظ البث في الصائرثختصاصها نوعیا للبوالقاضي بإ11023/8203/2016ف عدد في المل

:في الشكـــل
ستئنافه بالتاریخ المذكور مستأنف،وقامت بإم الحیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحك

.ستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلاأعلاه،ونظرا لتوفر الإ

:وفي الموضــوع
فتتاحي للدعوى تعرض من خلاله دعیة تقدمت بواسطة نائبها بمقال إالمأنحیث یتجلى من وثائق الملف 

كمبیالات رجعت بملاحظة عدم وجود 4لمت من المدعى علیها أنها وفي إطار فسخ عقد وعد ببیع عقار تس
.رصید

. درهم مع الفوائد القانونیة212000.00ملتمسة الحكم على المدعى علیها بأداء مبلغ 
وحیث أدلى نائب المدعى علیها بمذكرة جوابیة دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجاریة للبث في 

.موضوع النزاع
.تنتجات النیابة العامة الكتابیةوبناء على مس

.وبعد تبادل المذكرات بین الطرفین أصدرت المحكمة الحكم المطعون فیه بالإستئناف
.أسباب الإستئناف

الكمبیالاتمن أجلهعلى أن الأساس الذي سحبت للحكم المذكورحیث تتمسك الطاعنة في إستئنافها
یعتبر مدنیا صرفا بتعلقه بفسخ عقد وعد ببیع عقار،وأن الفرع یتبع الأصل مما یقیم الإختصاص موضوع الدعوى
.للمحاكم المدنیة

.ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف  والتصریح بعدم الإختصاص مع الإحالة على المحكمة المدنیة



2034/8227/2017

بملتمس النیابة العامة فتقرر في تخلف نائبا الطرفین وأل24/04/2017الملف بجلسة إدراجوحیث تم 
تم تمدیدها لجلسة 08/05/2017عتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة إ
15/05/2017.

.ستئنافمحكمة الإ
الكمبیالات یعتبر مدنیا صرفا من أجلهعلى أن الأساس الذي سحبت حیث إرتكزت الطاعنة في إستئنافها

.د ببیع عقار،وأن الفرع یتبع الأصل مما یقیم الإختصاص للمحاكم المدنیةبتعلقه بفسخ عقد وع
وحیث إن العبرة في الإختصاص النوعي إنما تتحدد بالغایة التي یرمي إلیها مقال الإدعاء وهي في نازلة 

.بأداء دین ناتج عن كمبیالاتللمستأنفةالحال مطالبة المستأنف علیها 
الأوراق التجاریة مما یجعل إختصاص البث فیها منعقدا للمحاكم التجاریة وحیث إن الكمبیالة تعتبر من 

بصرف النظر عن طرفیها أو عن السبب الذي سحبت من أجله مما یبقى معه أي دفع مثار من طرف الطاعنة 
.الحكم المستأنفوتأییدویتعین رده أساسبعدم إختصاص المحكمة التجاریة غیر مرتكز على 

.البث في الصائر إلى حین البث في الموضوعوحیث یتعین حفظ 

لـھذه الأسبـــــاب

.وهي تبت انتهائیافإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.ستئنافقبول الإ:في الشـــكل 

حكمة التجاریة بالدار برده وتأیید الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى الم:الـموضوعفي 
.بدون صائرختصاص البیضاء للإ

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



)طباعة المستشار المقرر(و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
.إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

:وهي مؤلفة من السادة

. 2017ماي 15أصدرت بتاریخ 
:الآتي نصهفي جلستها العلنیة القرار

11السید  محمد بن بین 

.حفیظ جاعة المحامي بهیئة الدار البیضاءنائبه الأستاذ
.من جهةمستأنفابوصفه

،فاطمة الزهراء،عائشة،أمینة،مریم،محمد محمد،أبناؤه فطومة،لیلى،:وهم22السادة ورثة محمد وبین 
.33،وحفیدته المنزلة منزلة البنت مونة البشیر 22الصغیر لقبهم 

.نائبتهم الأستاذة لطیفة بلعنوان المحامیة بهیئة الدار البیضاء
.من جهةممستأنفا علیهم بوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2878: رقمقرار
2017/05/15: بتاریخ

2017/8227/2035: ملف رقم



2035/8227/2017

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.24/04/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.النیابة العامةوبعد الاطلاع على مستنتجات 

.وبعد المداولة طبقا للقانون
ستئنافي الذي تقدم به  المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ بناء على المقال الإ

15/02/2017یستأنف  بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء  بتاریخ 04/04/2017

.في النازلة مع حفظ البث في الصائرثختصاصها نوعیا للبوالقاضي بإ11191/8206/2016في الملف عدد 

:في الشكـــل
حیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم یبلغ بالحكم المستأنف وقام  بإستئنافه بالتاریخ المذكور 

.مقبول شكلاونظرا لتوفره على باقي الشروط  صفة وأداء فهوأعلاه، أي داخل أجله القانوني،

:وفي الموضــوع
فتتاحي للدعوى یعرض من المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إالطرف أنحیث یتجلى من وثائق الملف 

.للسقوطآیلاالعقار المملوك له أصبح أنخلاله 
. ملتمسا الحكم بإخلاء المدعى علیه هو ومن یقوم مقامه من المحل المكرى له

علیه بمذكرة جوابیة دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجاریة للبث في وحیث أدلى نائب المدعى 
.موضوع النزاع

.وبناء على مستنتجات النیابة العامة الكتابیة
.وبعد تبادل المذكرات بین الطرفین أصدرت المحكمة الحكم المطعون فیه بالإستئناف

.أسباب الإستئناف
على أن إفراغ العقار موضوع الدعوى بسبب تداعیه للحكم المذكورحیث یتمسك الطاعن في إستئنافه

بل تعتبر القواعد العامة هي الواجبة التطبیق،وهو 24/05/1955للإنهیار لا یستوجب سلوك مسطرة ظهیر 
في الملف عدد 16/07/2005الصادر بتاریخ 1042ماذهبت إلیه محكمة النقض في قرارها عدد 

.لة منازعات الكراء التجاريمنشور بمج525/3/2/2005



2035/8227/2017

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصریح بعدم إختصاص المحكمة التجاریة نوعیا للبث في النزاع مع إحالة 
.الملف على المحكمة الإبتدائیة المدنیة

.وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبلیغ وصورة من قرار صادر عن محكمة النقض
تخلف نائبا الطرفین وألفي بملتمس النیابة العامة فتقرر اعتبار 24/04/2017الملف بجلسة راجإدوحیث تم 

.15/05/2017تم تمدیدها لجلسة 08/05/2017القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 
.ستئنافمحكمة الإ

. أعلاهستئنافه على الوسائل المذكورة إرتكز الطاعن في إحیث 
العبرة في تحدید الإختصاص إنما تتحدد بالغایة التي یرمي إلیها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال إنوحیث 

.مطالبة الطرف المستأنف علیه إفراغ المستأنف من المحل التجاري المكرى له
الإفراغ،من خلال إقراره بإستغلاله للمحل التجاري موضوع طلب صفة تاجر تبقى تابثة للمستأنفإنوحیث 

مما یقیم للمستأنف علیه حق مقاضاته أمام المحاكم التجاریة بإعتبارها فضاءه الطبیعي وذلك وفق مبدأ الخیار القائم 
ولا مصلحة للطاعن في إثارة الدفع بعدم الإختصاص النوعي مما یتعین معه رد الدفع المثار من طرفه لهذا الأخیر

.  وتأیید الحكم المستأنف
.حفظ البث في الصائر إلى حین البث في الموضوعوحیث یتعین 

لـھذه  الأسبـــــاب

.وهي تبت انتهائیافإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء 

. قبول الاستئناف:في الشـــكل 
برده وتأیید الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجاریة بالدار :في الـموضوع

.بدون صائرللإختصاصالبیضاء 

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



)طباعة المستشار المقرر(و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
.إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

:وهي مؤلفة من السادة

. 2017ماي 15أصدرت بتاریخ 
:الآتي نصهفي جلستها العلنیة القرار 

.یوسف11السید بین 

.السباعي المحامیة بهیئة الدار البیضاءآمالنائبته الأستاذة 
.من جهةمستأنفابوصفه

.أحمد22السید وبین 

.الدار البیضاءبهیئةعبد الإله كحیلي المحامي الأستاذنائبه 
.من جهة أخرىمستأنفا علیه بوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2879: رقمقرار
2017/05/15: بتاریخ

2017/8227/2079: ملف رقم



2079/8227/2017

.والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف 
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.24/04/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
ستئنافي الذي تقدم به  المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ بناء على المقال الإ

15/12/2016حكمة التجاریة بالدار البیضاء  بتاریخ یستأنف  بمقتضاه الحكم الصادر عن الم07/04/2017

.في النازلة مع حفظ البث في الصائرثختصاصها نوعیا للبوالقاضي بإ9369/8206/2016لف عدد في الم

:في الشكـــل
ستئنافه لى إوبادر إ30/03/2017حیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاریخ 

.ونظرا لتوفره على باقي الشروط  صفة وأداء فهو مقبول شكلاالمذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني،بالتاریخ 

:وفي الموضــوع
فتتاحي للدعوى یعرض من خلاله أنه المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إأنحیث یتجلى من وثائق الملف 

هذا الأخیر إمتنع عن أداء واجبات الكراء رغم إنذاره في نأقام بكراء المحل المسمى كراج الیاقوت للمدعى علیه إلا 
.24/05/1955إطار مقتضیات ظهیر 

. المدعى علیه من المحل موضوع النزاعبإفراغملتمسا المصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ والحكم 
لتجاریة للبث في وحیث أدلى نائب المدعى علیه بمذكرة جوابیة دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة ا

.موضوع النزاع
.وبناء على مستنتجات النیابة العامة الكتابیة

.وبعد تبادل المذكرات بین الطرفین أصدرت المحكمة الحكم المطعون فیه بالإستئناف
.أسباب الإستئناف

عن طرفي النزاع تخرجحیث یتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون العلاقة التعاقدیة بین 
المحل موضوع النزاع عبارة عن ورش أنالمادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجاریة إذ نطاق مقتضیات

صغیر لإصلاح السیارات،وأن العقد موضوع نازلة الحال یدخل ضمن نطاق العقود المختلطة إذ أن المستأنف علیه 
.لا یعتبر تاجرا

.بعدم الإختصاص النوعيملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصریح
.وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبلیغ



2079/8227/2017

ألفي بملتمس النیابة العامة فتقرر و تخلف نائبا الطرفین 24/04/2017الملف بجلسة إدراجوحیث تم 
تم تمدیدها لجلسة 08/05/2017القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة إعتبار
15/05/2017.

.ستئنافمحكمة الإ
حیث إرتكز الطاعن في إستئنافه على الوسائل المشار إلیها أعلاه

وحیث إن العبرة في تحدید الإختصاص إنما تتحدد بالغایة التي یرمي إلیها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال 
ار مقتضیات ظهیر مطالبة المستأنف علیه بإفراغ المستأنف من المحل موضوع النزاع وذلك في إط

24/05/1955.
وحیث إنه من المستقر علیه قضاء أن الدعاوى المرفوعة في إطار الظهیر المذكور یرجع إختصاص البث 
فیها للمحاكم التجاریة مما یبقى معه أي دفع مثار من طرف الطاعن بعدم إختصاصها غیر مرتكز على أساس 

.ویتعین رده وتأیید الحكم المستأنف
.حفظ البث في الصائر إلى حین البث في الموضوعوحیث یتعین

لـھذه الأسبـــــاب

.وهي تبت انتهائیافإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.ستئنافقبول الإ:في الشـــكل 
برده وتأیید الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجاریة بالدار :الـموضوعفي 
.للاختصاص بدون صائرالبیضاء 

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



)طباعة المستشار المقرر(و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
2017ماي 15بتاریخمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

:وهي مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

.مصرف المغرب ش م في شخص ممثله القانونيبین 

.  شارع محمد الخامس الدار البیضاء58-48الكائن مقره الإجتماعي بالرقم 

.ینوب عنه الأستاذ عبد الغفار مكزاري المحامي بـهیئة الرباط

ه مستأنفا من جهةصفتب

.11محمد سعید السیدوبین

.جهة أخرىه مستأنفا علیه من صفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2880: رقمقرار
2017/05/15: بتاریخ

2017/8227/2104: ملف رقم



2104/8227/2017

2/4

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.2017/ 04/ 24واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328ن قانون المحاكم التجاریة والفصول م19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به  المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

01/02/2017یستأنف  بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ  06/04/2017

.في النازلة مع حفظ البث في الصائرثوالقاضي بعدم إختصاصها نوعیا للب19/8210/2017في الملف عدد 

:في الشكـــل
المستأنف،وقام بإستئنافه بالتاریخ المذكور حیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم یبلغ بالحكم 

.اعلاه،ونظرا لتوفر الإستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا

:وفي الموضــوع
حیث یتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى یعرض من خلاله أنه 

ة بنكیة قام بمنح  المدعى علیه قرضا بموجب عقد قرض مبرم بین وفي إطار معاملاته التجاریة بوصفه مؤسس
.درهم،حسب الثابت من كشف الحساب المرفق بالمقال181436.16الطرفین،لیتخلذ بذمة هذا الأخیر مبلغ 

.ملتمسا الحكم على المدعى علیه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد
.وأرفق مقاله بعقد قرض وكشف حساب

.مستنتجات النیابة العامة الكتابیةوبناء على 
.وحیث تخلف المدعى علیه فأصدرت المحكمة الحكم المطعون فیه بالإستئناف

.أسباب الإستئناف
الإختصاص ینعقد نوعیا للمحاكم التجاریة للبث حیث یتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون 

.ارها عقودا تجاریة بغض النظر عن صفة الزبونفي عقود القرض التي تمنحها الأبناك وذلك بإعتب
ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصریح بإختصاص المحكمة التجاریة بالدار البیضاء  للبث في النزاع 

.وإرجاع الملف إلیها بدون صائر
.  وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف

ب المستأنف كما تخلف المستانف علیه ،وألفي تخلف نائ2017/ 04/ 24وحیث تم ادراج الملف بجلسة 
تجاریة للبث في النزاع،  الحكم المستأنف والتصریح بإختصاص المحكمة الءبملتمس النیابة العامة الرامي إلى إلغا
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تم تمدیدها لجلسة 2017/ 05/ 08تبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة فتقرر اإ
15/05/2017.

.محكمة الإستئناف
حیث إرتكز الطاعن في إستئنافه على كون عقود القرض المبرمة من طرف الأبناك تعتبر عقودا تجاریة مما 

.یجعل من الإختصاص نوعیا منعقدا للمحاكم التجاریة
ة وحیث إن الاختصاص النوعي إنما یتحدد بالغایة التي یرمي إلیها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالب

.المستأنف المستأنف علیه  بأداء دین ناتج عن عقد قرض وكشف حساب
وحیث إن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجاریة نصت على إسناد الإختصاص لهذه الأخیرة 

.للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجاریة
شئ عن عقد قرض منح للمستأنف علیه وحیث إن الثابت من وثائق الملف أن الدین موضوع الدعوى نا

.بمناسبة فتح حساب بنكي لدى البنك المستأنف
وحیث إن الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجاریة،وجعل منها العقود البنكیة، وأن الحساب 

العقد التجاري وفق بالاطلاع وفق أحكام الباب المذكور یدخل ضمن زمرة العقود البنكیة،ومن تم ینطبق علیه وصف 
.ما سلف بیانه

وحیث إن القرض موضوع النزاع أبرم مع المستأنف علیه بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف وذلك  
حسب الثابت من وثائق الدعوى ،  وبالتالي یعتبر عقد القرض المذكور عقدا  تجاریا بطبیعته بصرف النظر عن 

ما ذكر الإختصاص نوعیا وبإعمال مقتضیات المادة الخامسة المومأ إلیها أعلاه صفة المتعاقد ،ویكون عطفا على 
.منعقدا للمحاكم التجاریة للبث في النزاع موضوع نازلة الحال

وحیث تبعا للأسانید أعلاه تكون المحكمة التجاریة  بقضائها بعدم إختصاصها نوعیا للبث في النزاع 
یتعین معه إلغاء الحكم المستأنف والتصریح من جدید بإنعقاد المعروض علیها قد جانبت الصواب، مما 

.الإختصاص نوعیا للمحكمة التجاریة بالدار البیضاء  للبث في النزاع وإرجاع الملف إلیها للبث فیه طبقا للقانون
. وحیث یتعین حفظ البث في الصائر إلى حین البث في الموضوع
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لـھذه الأسبـــــاب

.انتهائیاعلنیاتبثوهي الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن محكمة 
.قبول الإستئناف:في الشـــكل 

بإعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید بإختصاص المحكمة :موضوعفي الـ
.نوعیا للبث في النزاع مع ارجاع الملف الیھا بدون صائربالدار البیضاءالتجاریة 

.القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشةوبھذا صدر 
كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



)طباعة المستشار المقرر(و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
.إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

:وهي مؤلفة من السادة

. 2017ماي15أصدرت بتاریخ 
:الآتي نصهفي جلستها العلنیة القرار

.11السید هشام بین 

.القروي المحامي بهیئة الدار البیضاءإبراهیمنائبه الأستاذ 
.من جهةمستأنفابوصفه

:وبین
.التجاري وفا بنك  ش م في شخص ممثلها القانوني-

.شارع مولاي یوسف الدار البیضاء2الكائن مقرها الإجتماعي ب 
.المحامیة بهیئة الدار البیضاءنائبتها الأستاذة سعیدة العراقي 

.في شخص ممثلها القانونيمالكترونیك ش 22شركة -

.نائبها الأستاذ محمد بنیس المحامي بهیئة الدار البیضاء
.من جهة أخرىمامستأنفا علیهمابوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2871: رقمقرار
2017/05/15: بتاریخ

2017/8227/2028: ملف رقم



2028/8227/2017

.بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة 
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.24/04/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.مستنتجات النیابة العامةوبعد الاطلاع على 

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به  المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

08/02/2017بتاریخ بالدار البیضاءیستأنف  بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة 31/03/2017

.في النازلة مع حفظ البث في الصائرثوالقاضي بإختصاصها نوعیا للب11099/8210/2016عدد في الملف

:في الشكـــل
وبادر إلى 23/03/2017حیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاریخ 

باقي الشروط  صفة وأداء فهو مقبول ونظرا لتوفره علىإستئنافه بالتاریخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني،
.شكلا

:وفي الموضــوع
حیث یتجلى من وثائق الملف أن المدعیة تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله 

درهم ناتج عن عقد قرض،وأن 2982557.76ش م م بمبلغ الكترونیك 22أنها دائنة للمدعى علیها الأولى شركة 
.الثاني قام بكفالة دیون المدینة الأصلیةالمدعى علیه

. ملتمسة الحكم على المدعى علیهما تضامنا بالأداء
وحیث أدلى نائب المدعى علیه الثاني بمذكرة جوابیة دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجاریة للبث 

.في موضوع النزاع
.وبناء على مستنتجات النیابة العامة الكتابیة

.المذكرات بین الطرفین أصدرت المحكمة الحكم المطعون فیه بالإستئنافوبعد تبادل
.أسباب الإستئناف

حیث  یتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كونه یعتبر شخصا عادیا ولا یكتسب صفة تاجر وأن 
.عقد الكفالة یعتبر من العقود المدنیة

.لإختصاصملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصریح بعدم ا
تخلف نواب الأطراف وألفي بملتمس النیابة العامة فتقرر 24/04/2017وحیث تم إدراج الملف بجلسة 

.08/05/2017إعتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 
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.محكمة الإستئناف
تاجر وأن عقد الكفالة حیث إرتكز الطاعن في إستئنافه على كونه یعتبر شخصا عادیا ولا یكتسب صفة 

.یعتبر من العقود المدنیة
وحیث إن الإختصاص النوعي إنما یتحدد بالغایة التي یرمي إلیها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة 

والمستأنف بإعتباره الكترونیك 22المستأنف علیها الأولى الشركة العامة المغربیة للأبناك المدینة الأصلیة شركة 
.بأداء دینكفیلا 

وحیث إن البین من وثائق الملف أن الدائنة والمدینة الأصلیة یكتسبان صفة تاجر بإعتبار الأولى تتخذ شكل 
شركة مساهمة والثانیة تتخذ شكل ش ذ م م،وأن النزاع یعتبر متعلقا بأعمالهما التجاریة مما یجعل من إختصاص 

لخامسة من القانون المحدث لها،فضلا على أن القرض الممنوح البث فیه منعقدا للمحاكم التجاریة بصریح المادة ا
للمدینة الأصلیة تم صبه في حساب بنكي یتعلق بها،وأن الحساب البنكي ووفقا للباب الرابع من مدونة التجارة  

ي یرجع إختصاص البث فیها للمحاكم التجاریةكوبإعتباره عقدا بنكیا فإنه یدخل ضمن زمرة العقود التجاریة الت
.بصرف النظر عن صفة طرفیها

،وأن عقد الكترونیك 22وحیث إن المستأنف قام بتقدیم كفالته من أجل ضمان دیون المدینة الأصلیة شركة 
.كفالته وإن كان مدنیا بطبیعته فإنه جاء في نازلة الحال مرتبطا بعمل تجاري ومتفرعا عنه

لتجاریة أوكلت لهذه الأخیرة إختصاص البث في النزاع وحیث إن المادة التاسعة من القانون المحدث للمحاكم ا
مدنیا،مما یبقى معه أي دفع مثار من طرف الطاعن بعدم إختصاص المحكمة التجاریة اجانبیتضمنالتجاري الذي 

.غیر مرتكز على أساس ولاینال من الحكم المستأنف الذي یظل حلیف التأیید
.البث في الموضوعوحیث یتعین حفظ البث في الصائر إلى حین 

لـھذه الأسبـــــاب

.انتهائیاثبت علنیاوهي فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء
.ستئنافقبول الإ:في الشـــكل 

حكمة التجاریة بالدار برده وتأیید الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى الم:الـموضوعفي 
.ختصاص بدون صائرالبیضاء للإ

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة
كاتب الضبطلمستشار المقرراالرئیس



)طباعة المستشار المقرر(و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
.إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

:وهي مؤلفة من السادة

. 2017ماي15أصدرت بتاریخ 
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

.11السید هشام بین 

.القروي المحامي بهیئة الدار البیضاءإبراهیمنائبه الأستاذ 
.من جهةمستأنفابوصفه

:وبین
.التجاري وفا بنك  ش م في شخص ممثلها القانوني-

.شارع مولاي یوسف الدار البیضاء2الكائن مقرها الإجتماعي ب 
.لدار البیضاءنائبتها الأستاذة سعیدة العراقي المحامیة بهیئة ا

.في شخص ممثلها القانونيمسطور ش 22شركة الكترو -

.نائبها الأستاذ محمد بنیس المحامي بهیئة الدار البیضاء
.من جهة أخرىمامستأنفا علیهمابوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2872: رقمقرار
2017/05/15: بتاریخ

2017/8227/2029: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.24/04/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.العامةوبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به  المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

08/02/2017بتاریخ بالدار البیضاءیستأنف  بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة 31/03/2017

.في النازلة مع حفظ البث في الصائرثوالقاضي بإختصاصها نوعیا للب11100/8210/2016في الملف عدد 

:في الشكـــل
وبادر إلى 23/03/2017حیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاریخ 

ة وأداء فهو مقبول ونظرا لتوفره على باقي الشروط  صفإستئنافه بالتاریخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني،
.شكلا

:وفي الموضــوع
حیث یتجلى من وثائق الملف أن المدعیة تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله 

درهم ناتج عن عقد 1180565.23ش م م بمبلغ سطور 22الكترو أنها دائنة للمدعى علیها الأولى شركة 
.فالة دیون المدینة الأصلیةقرض،وأن المدعى علیه الثاني قام بك

. ملتمسة الحكم على المدعى علیهما تضامنا بالأداء
وحیث أدلى نائب المدعى علیه الثاني بمذكرة جوابیة دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجاریة للبث 

.في موضوع النزاع
.وبناء على مستنتجات النیابة العامة الكتابیة

.الطرفین أصدرت المحكمة الحكم المطعون فیه بالإستئنافوبعد تبادل المذكرات بین 
.أسباب الإستئناف

حیث  یتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كونه یعتبر شخصا عادیا ولا یكتسب صفة تاجر وأن 
.عقد الكفالة یعتبر من العقود المدنیة

.ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصریح بعدم الإختصاص
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تخلف نواب الأطراف وألفي بملتمس النیابة العامة فتقرر 24/04/2017تم إدراج الملف بجلسة وحیث 
تم تمدیدها لجلسة 08/05/2017النطق بالقرار بجلسة إعتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد

15/05/2017

.محكمة الإستئناف
لا یكتسب صفة تاجر وأن عقد الكفالة حیث إرتكز الطاعن في إستئنافه على كونه یعتبر شخصا عادیا و 

.یعتبر من العقود المدنیة
وحیث إن الإختصاص النوعي إنما یتحدد بالغایة التي یرمي إلیها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة 

والمستأنف سطور 22الكترو المستأنف علیها الأولى الشركة العامة المغربیة للأبناك المدینة الأصلیة شركة 
.بإعتباره كفیلا بأداء دین

وحیث إن البین من وثائق الملف أن الدائنة والمدینة الأصلیة یكتسبان صفة تاجر بإعتبار الأولى تتخذ شكل 
شركة مساهمة والثانیة تتخذ شكل ش ذ م م،وأن النزاع یعتبر متعلقا بأعمالهما التجاریة مما یجعل من إختصاص 

بصریح المادة الخامسة من القانون المحدث لها،فضلا على أن القرض الممنوح البث فیه منعقدا للمحاكم التجاریة
للمدینة الأصلیة تم صبه في حساب بنكي یتعلق بها،وأن الحساب البنكي ووفقا للباب الرابع من مدونة التجارة  

محاكم التجاریة وبإعتباره عقدا بنكیا فإنه یدخل ضمن زمرة العقود التجاریة التي یرجع إختصاص البث فیها لل
.بصرف النظر عن صفة طرفیها

،وأن سطور22الكترو وحیث إن المستأنف قام بتقدیم كفالته من أجل ضمان دیون المدینة الأصلیة شركة 
.عقد كفالته وإن كان مدنیا بطبیعته فإنه جاء في نازلة الحال مرتبطا بعمل تجاري ومتفرعا عنه

لمحدث للمحاكم التجاریة أوكلت لهذه الأخیرة إختصاص البث في النزاع وحیث إن المادة التاسعة من القانون ا
مدنیا،مما یبقى معه أي دفع مثار من طرف الطاعن بعدم إختصاص المحكمة التجاریة یتضمن جانباالتجاري الذي 

.غیر مرتكز على أساس ولاینال من الحكم المستأنف الذي یظل حلیف التأیید
.الصائر إلى حین البث في الموضوعوحیث یتعین حفظ البث في 

لـھذه الأسبـــــاب

.انتهائیاثبت علنیاوهي فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء
.ستئنافقبول الإ:في الشـــكل 

حكمة التجاریة بالدار برده وتأیید الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى الم:الـموضوعفي 
.صائرختصاص بدون البیضاء للإ

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



)المستشارالمقررطباعة (و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
.إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

:وهي مؤلفة من السادة

. 2017ماي 15أصدرت بتاریخ 
:القرار الآتي نصهفي جلستها العلنیة 

.ش م في شخص مدیرها وأعضاء مجلسها الإداريبرومسیون مجموعة الضحى11شركة بین 

.نائبها الأستاذ أحمد أمین مداح المحامي بهیئة الدار البیضاء
.من جهةمستأنفةبوصفها

.22السید الجیلالي وبین 
.من جهة أخرىمستأنفا علیه بوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2873: رقمقرار
2017/05/15: بتاریخ

2017/8227/2030: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.24/04/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328التجاریة والفصول من قانون المحاكم19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
الذي تقدمت به  المستأنفة بواسطة نائبها،والمؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ بناء على المقال الإستئنافي

في 30/01/2017تضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء  بتاریخ تستأنف بمق31/03/2017
.في النازلة مع حفظ البث في الصائرثنوعیا للببإختصاصهاوالقاضي 12358/8202/2016ف عدد المل

:في الشكـــل
وبادرت إلى 28/03/2017حیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاریخ  

ونظرا لتوفره على باقي الشروط  صفة وأداء فهو مقبول ستئنافه بالتاریخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني،إ
.شكلا

:وفي الموضــوع
فتتاحي للدعوى یعرض من خلاله أنه قدم بواسطة نائبه بمقال إالمدعي تأنحیث یتجلى من وثائق الملف 

أبرم مع المدعى علیها عقد وعد ببیع شقة إلا أنها أخلت بإلتزاماتها وإمتنعت عن إرجاع مبلغ التسبیق رغم إنذارها 
.بذلك

. درهم40000.00ملتمسا الحكم بفسخ عقد الوعد بالبیع وإرجاع مبلغ التسبیق المحدد في 
ى نائب المدعى علیها بمذكرة جوابیة دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجاریة للبث في وحیث أدل
.موضوع النزاع

.وبناء على مستنتجات النیابة العامة الكتابیة
.وبعد تبادل المذكرات بین الطرفین أصدرت المحكمة الحكم المطعون فیه بالإستئناف

.أسباب الإستئناف
إستئنافها للحكم المذكور على كون النزاع لا یكتسي صبغة مدنیة رغم أن العارضة حیث تتمسك الطاعنة في

.تعتبر شركة تجاریة،ذلك أن النزاعات المتعلقة بالعقارات تختص بها المحاكم المدنیة
ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصریح بعدم إختصاص المحكمة التجاریة بالدار البیضاء وإحالة الملف 

.كمة المدنیةعلى المح
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.وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبلیغ
وألفي بملتمس النیابة العامة افتقرر تخلف نائبا الطرفین24/04/2017الملف بجلسة إدراجوحیث تم 

تم تمدیدها لجلسة 08/05/2017عتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة إ
15/05/2017.

.ستئنافمحكمة الإ
على كون النزاع لا یكتسي صبغة مدنیة رغم أن العارضة تعتبر شركة حیث إرتكزت الطاعنة في إستئنافها

.تجاریة،ذلك أن النزاعات المتعلقة بالعقارات تختص بها المحاكم المدنیة
وني للمدعى علیه،وأن یتحدد بالمركز القانإنمامن المقرر قانونا وقضاء أن الإختصاص النوعي إنهوحیث 

الطاعنة وبوصفها مدعى علیها في نازلة الحال،وأمام إكتسابها لصفة تاجر بإعتبارها شركة مساهمة والتي تعتبر 
شركة تجاریة بحسب شكلها،حق للمستأنف علیه ووفقا لمبدأ الخیار الثابت له مقاضاتها أمام المحكمة التجاریة مما 

عدم إختصاص هذه الأخیرة غیر مرتكز على أساس ویتعین رده وتأیید الحكم یبقى معه أي دفع مثار من طرفها ب
.المستأنف

.وحیث یتعین حفظ البث في الصائر إلى حین البث في الموضوع

لـھذه الأسبـــــاب

.وهي تبت انتهائیافإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء
.ستئنافقبول الإ:في الشـــكل 

حكمة التجاریة بالدار برده وتأیید الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى الم:الـموضوعفي 
.ختصاص بدون صائرالبیضاء للإ

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



)طباعة المستشار المقرر(و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
.إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

:وهي مؤلفة من السادة

. 2017ماي 15أصدرت بتاریخ 
:القرار الآتي نصهفي جلستها العلنیة 

.11احمد بین 

.حمید الهراز المحامي بهیئة الدار البیضاءالأستاذنائبه 
.من جهةمستأنفابوصفه

الدار البیضاء الجاعل محل المخابرة معه بمكتبه بالقابض رئیس مكتب تحصیل الضرائب وبین السید
.زنقة احمد الفكیكي الدار البیضاء52بقباضة درب سیدنا 

.مستأنفا علیه من جهة أخرىبوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2874: رقمقرار
2017/05/15: بتاریخ

2017/8227/2031: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.24/04/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة لمقتضیاتوتطبیقا 

.المدنیة
.وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
یة بتاریخ بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائالمستأنفستئنافي الذي تقدم به  بناء على المقال الإ

في 14/07/2016یستأنف  بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء  بتاریخ 03/04/2017
.في النازلة مع حفظ البث في الصائرثختصاصها نوعیا للبوالقاضي بإ4790/8205/2016لف عدد الم

:في الشكـــل
ستئنافه بالتاریخ المذكور الحكم المستأنف،وقام بإلم یبلغ بحیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن

.ستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلاأعلاه،ونظرا لتوفر الإ

:وفي الموضــوع
للدعوى یعرض من خلاله أنه لمدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحياأنحیث یتجلى من وثائق الملف 

.الأخیرالتجاري المملوك لهذا الأصلدائن للمدعى علیه وأجرى حجزا تنفیذیا على 
. التجاري المذكورالأصلملتمسا تحقیق الرهن على 

وحیث أدلى نائب المدعى علیه بمذكرة جوابیة دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجاریة للبث في 
.موضوع النزاع

.ناء على مستنتجات النیابة العامة الكتابیةوب
.وبعد تبادل المذكرات بین الطرفین أصدرت المحكمة الحكم المطعون فیه بالإستئناف

.أسباب الإستئناف
المذكور على كونه لا یعتبر تاجرا،وأن المادة الخامسة من القانون حیث یتمسك الطاعن في استئنافه للحكم 

حصرت حالات الإختصاص النوعي كما أن المادة الرابعة من مدونة التجارة نصت على المحدث للمحاكم التجاریة 
أنه إذا كان العمل تجاریا بالنسبة لأحد المتعاقدین ومدنیا بالنسبة للآخر طبقت قواعد القانون التجاري على من كان 

.العمل تجاریا بالنسبة إلیه ولا یمكن أن یواجه بها الطرف المدني
.الملف على المحكمة الابتدائیةإحالةختصاص النوعي مع المستأنف والتصریح بعدم الإالحكم إلغاءملتمسا 

عتبار في بملتمس النیابة العامة فتقرر إتخلف نائبا الطرفین وأل24/04/2017الملف بجلسة إدراجوحیث تم 
.15/05/2017لجلسة تم تمدیدها08/05/2017القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 
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.ستئنافمحكمة الإ
.أعلاهإلیهاحیث ارتكز الطاعن في استئنافه على الوسئا المشار 

دعاء وهي في إلیها مقال الإتتحدد بالغایة التي یرمي إنماالعبرة في تحدید الاختصاص النوعي إنوحیث 
.للمستأنفالتجاري المملوك الأصلنازلة الحال مطالبة المستأنف علیه بتحقیق الرهن على 

الأخیرةختصاص هذه لمحدث للمحاكم التجاریة نصت على إنعقاد إالمادة الخامسة من القانون اإنوحیث 
ختصاصها غیر أي دفع مثار من طرف الطاعن بعدم إالتجاریة مما یبقى معه بالأصولللبث في النزاعات المتعلقة 

.المستأنفم الحكوتأییدویتعین رده أساسمرتكز على 
. حین البث في الموضوعإلىوحیث یتعین حفظ البث في الصائر 

لـھذه الأسبـــــاب

.وهي تبت انتهائیافإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء
.ستئنافقبول الإ:في الشـــكل 

بالدار حكمة التجاریةبرده وتأیید الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى الم:الـموضوعفي 
.ختصاص بدون صائرالبیضاء للإ

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



)طباعة المستشار المقرر(و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
.إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

:وهي مؤلفة من السادة

. 2017ماي 15أصدرت بتاریخ 
:الآتي نصهفي جلستها العلنیة القرار

.كاتر في شخص ممثلها القانوني11شركة بین 

.نائبها الأستاذ سعید یدیل المحامي بهیئة الدار البیضاء
.من جهةمستأنفةبوصفها

.شركة التجاري وفا بنك في شخص ممثلها القانونيوبین 
.شارع مولاي یوسف الدار البیضاء2الكائن مقرها الإجتماعي ب 

.عز الدین بنكیران المحامي بهیئة الدار البیضاءنائبها الأستاذ 
.من جهة أخرىعلیها مستأنفا بوصفها

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2875: رقمقرار
2017/05/15: بتاریخ

2017/8227/2032: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.24/04/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
به  المستأنفة بواسطة نائبها،والمؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ ستئنافي الذي تقدمتبناء على المقال الإ

في 27/02/2017تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء  بتاریخ 04/04/2017
.في النازلة مع حفظ البث في الصائرثختصاصها نوعیا للبوالقاضي بإ159/8205/2017ملف عدد ال

:ــلفي الشكـ
درت إلى وبا29/03/2017حیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاریخ  

ونظرا لتوفره على باقي الشروط  صفة وأداء فهو مقبول ستئنافه بالتاریخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني،إ
.شكلا

:وفي الموضــوع
فتتاحي للدعوى تعرض من خلاله نائبها بمقال إدعیة تقدمت بواسطة المأنحیث یتجلى من وثائق الملف 

.أنها دائنة للمدعى علیها وأنها تتوفر على رهن على الأصل التجاري المملوك لهذه الأخیرة
. ملتمسة تحقیق الرهن على الأصل التجاري المذكور

بمذكرة جوابیة دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجاریة للبث في هاوحیث أدلى نائب المدعى علی
.موضوع النزاع

.وبناء على مستنتجات النیابة العامة الكتابیة
.وبعد تبادل المذكرات بین الطرفین أصدرت المحكمة الحكم المطعون فیه بالإستئناف

.أسباب الإستئناف
مذكور على كون المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم حیث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم ال

تنص صراحة على إنعقاد الإختصاص لهذه الأخیرة للبث في القضایا المتعلقة بتحقیق الرهن أو البیع لا التجاریة 
.الإجمالي للأصل التجاري وبذلك تكون محكمة الدرجة الأولى قد أساءت تطبیق المادة المذكورة

.الحكم المستأنف والتصریح بعدم الإختصاص مع الإحالة على المحكمة الإبتدائیةملتمسة إلغاء
.وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبلیغ
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تخلف نائبا الطرفین و ألفي بملتمس النیابة العامة فتقرر 24/04/2017الملف بجلسة إدراجوحیث تم 
تم تمدیدها لجلسة 08/05/2017اعتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

15/05/2017.
.ستئنافمحكمة الإ

لقانون المحدث للمحاكم التجاریة لم حیث  إرتكزت الطاعنة في إستئنافها على كون المادة الخامسة من ا
تنص صراحة على إنعقاد الإختصاص لهذه الأخیرة للبث في القضایا المتعلقة بتحقیق الرهن أو البیع الإجمالي 

.للأصل التجاري وبذلك تكون محكمة الدرجة الأولى قد أساءت تطبیق المادة المذكورة
كم التجاریة نصت على عقد الإختصاص لهذه الأخیرة وحیث إن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحا

الفصل مدونة التجارة فيحصرها الكتاب الثاني منللبث في النزاعات المتعلقة بالأصول التجاریة،وأن تلك النزاعات 
أو رهنها أو تقدیمها حصة في شركة أو تسییرها الأصول التجاریةالمتعلقة ببیع النزاعاتتلكوما بعده في79
یرا حرا،ومادام أن موضوع الدعوى یتعلق بطلب المستأنف علیها بیع الأصل التجاري المملوك للمستأنفة فإنه تسی

یدخل ضمن إختصاص المحكمة التجاریة وبذلك تكون محكمة الدرجة الأولى قد طبقت مقتضیات المادة الخامسة 
ر من طرف الطاعنة بعدم الإختصاص النوعي من قانون إحداث المحاكم التجاریة التطبیق السلیم ویبقى أي دفع مثا

.التأییدالذي یظل حلیف المستأنفولا ینال من الحكم أساسغیر مرتكز على 
.وحیث یتعین حفظ البث في الصائر إلى حین البث في الموضوع

لـھذه الأسبـــــاب

.وهي تبت انتهائیافإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.ستئنافقبول الإ:الشـــكل في 

حكمة التجاریة بالدار برده وتأیید الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى الم:الـموضوعفي 
.ختصاص بدون صائرالبیضاء للإ

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس
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